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 ملخص البحث 

ن ع وع القان ن ال م اه ف ام ع القان اء في ال لى م العال س

ي  ني.أاللات ساك ل  و الان

ز  افة العلاقأ وت ن في ت  ا القان ة ه ول ه ي ت ب ال ارة ال  وأات ال

اد الأ ار أ  داد وتف ل على  ولة ت ان ال ا  ل ن  ا القان ة ه ول ه وخاصة في ال

ة ال  ةإال ات ال لا ا وال ل قا.الأ ن ي سا ف اد ال ة والات   م

ا  اما عل ان ل ا  ن ال أوم ه عات القان ض ع هام م م ض اول م ن ن

ل في س ال  ع ي ض ا ال قة  ه الوه ر م إو أارة ع وث ال 

اقل  ةإال ف ه ال ائع على  ه ال ل اح ب  .لي ال
Abstract  

The maritime law is considered one of the most important 
branches of the law worldwide whether in the Anglo-Saxon 
system or in the Latin system. The importance of this law 
appears in regulation of all commercial relations that occurs 
between the states or individuals, also the importance of this law 
increases in shoreside countries and especially in the great 
coastal countries such as the United Kingdom, the United States 
of America and former Soviet Union. From here it was 
obligatory for me to study one of the crucial subjects of the 
maritime law and that subject would be the bill of lading which 
is a document or a receipt issued from the carrier to the shipper 
to ship the cargos or goods abroad. 
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 الفصل التمهيدي
ع دول ة في ج ن راسات القان انة خاصة في ال ل م ن ال  .  القان العال

ن  ه أن القان ا لا ش  لف م دولة إلى أخ ف ن ال ت ة القان فأه
ول  ة لل ال ة، أما  لة الأه ن ض ار ت ل على  ي لا ت ول ال ال في ال
ة ال  ول ال ة وخاصة في ال الغ الأه ن لها  ار ت ل على  ي ت ال

ة وال ة الأم ات ال لا يكال ف اد ال ة والات   .ول والأورو
ل دول  ة ل ال ة  ة الأه ة أص أم في غا ارة ال م أن ال ون ال
رت  ا ت ول ت ع  ال وم ه ارة ما ب ال ات ال ل ع الع العال ف

ة. لاحة ال ال ال ة في م ي رات ال ل ال اك  ة ل ان ال   الق
ا و  ة جً ده ان م ة في الع الإسلامي  ارة ال ه إلى أن ال أن ن

ي ت ع  ارة ال ات ال ل ة ون الع لاحة ال ث الفقه الإسلامي ع ال وت
ار ار  ال ال عل  ل ما ي ث ع  ة ت ة ج لفات إسلام اك م ان ه و

ة. ارة ال العلاقات ال   و
ع  ض ان م ا  ائع وم ه قل ال لل ا على عق ال ق ه ا ال س

ل  و ة ب رج  ١٩٢٤وفقًا لاتفا ة هام . ١٩٧٨واتفا ن ال ال   والقان
  المبحث الأول
  النقل البحري

قل ال ( ة ال ا ال إلى أه ق ه ل أولس قل ال في م ) ال
ل ثانالإسلام (   )م

  المطلب الأول
  قل البحريأهمية الن

ة  اد ة اق قل ال له أه ن ال فال عات القان ض قل ال م أه م ال
ار. لفة ت ع ال ول ال ي ت ما ب ال ارة ال عاملات ال ًا لأن مع ال   الغة ن

ا على  ع ض اص وس م ن أش ائع وق  قل  ل ال ن م وق 
. ائع فق  ال
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  يالمطلب الثان
  النقل البحري في الإسلام

ف  عامل مع ال ام خاص في ال اء ن ل م ان ل ة  ادة الإسلام في ع ال
ار الأجان  ال ح  اب لل ان ي اء  ل م ه. ف اردي إل ار الأجان ال وال

ازات ل الام ائه  ه وع اي ه وح ل مه ه ة وت   .)١(ال
انئ في ع ال ان ال ق لق  ور ال أو ال م ب ة تق ادة الإسلام

ان  ي  انئ ال اد وم أه ال ي واس انئ ت نها م ان  ار وذل  ال
ون  اء ي ه ال ان أهل ه ش فق  اء مق ة م ادة الإسلام ة في ع ال قائ

ة و  ف د إلى ال ع ال ن  م ق ها ث  س ف اءه وت ة إلى م ة الآت ف أخ اس ال
ل  ض  ائع وع ها م  فة ما ف ة ومع ف ه ال ها ه هة القادمة م فة ال رانها ومع
ع ذل  افه و ه اس اف ان م  ض ل ان فإذا وج ال ل ر على ال ه الأم ه
ى و  عام مغ ه   ل واح م ة ومع  ف د إلى ال ع ال اء  م أهل ال ق

ف ار ال اج م ت ه ل ل واحتق فعل  ل  لي و ا ن ل ه ق ل  )٢(ة و ا ي وه
رء  ها وما س فة م أه ة ومع ارة ال ال اء  ه ال ام أهل ه على م اه
اء له  ل م ش ف اء مق ل م انئ م ل ال ، ومع ذل ل ت  ه اس عل م م

اء له  ل م ه ف ف القادمة إل ال ال اصة في اس ه ال اصة ف ق ه ال ق
أخ  اء آخ  ه ون م ة القادمة إل ف لها ال ي ت ائع ال ة م ال أخ ن اء  م
ادة  ة في ع ال ارة ال ة ال ًا لأه ه ون ة القادمة إل ف رس م ال
ام ه  ا الاه اه ه ان م م الغًا و امًا  ن بها اه ك يه ل ان ال ة  الإسلام

ا ة اس ا زارة ه ح ات ال ان م واج احل و ال وال ث وزارة خاصة 
افقة  ة وم اص ة م خ الق اه الإقل ه ال ارجي وت وان ال احل م الع ال

ارج. ل في زارته لل   ال
ا  ن ل ن ا القان ر ه ن ملقا ال ف ر قان الإضافة إلى ذل ص و

ان ي على  ار و ف إلى ملقا ال ن يه ا القان ان ه خ وع مادة و

                                                 
، صـ  )١( ن ال عة القان س اد: م اح م ر/ ع الف ار ال   .٣٢ال
ة )٢( حلة، صـ  –اب    .١٧١ال
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ة ل م  )٣(معال ان والعق جاء على  ة ال ل ي م ف وت ال عل  ل ما ي
، فعلى  الفقه الإسلامي إلى ح  ن ملقا ال  ن وق تأث قان ا القان الف ه

ة  ألا  ب في العق ادة الأولى "أن ال ال ذ في ال ل ال ألا س حًا  ن م
فه ق  ب ف ه ع ال لاد ي فع ال الفقه )٤(ي ن ق تأث  ا القان ا أن ه ً . ون أ

ن ق ن  ا القان ة ف أن ه ف ه ال ان على  ة ال ل ي م الإسلامي في ت
ائع  ة ع إتلاف ال ات ارة ال ل ع دفع تع ع ال ان م على أن ال

ف ا إلا إذا  تأخ ال لاً ه ان م ن ال ع ول لا  ة أس ة ع الإقلاع ل
ة "م اتلف  ة الفقه اب مع القاع ا ي ان وه ال ال ة لإه ان ن أخ  كان ال

لف". ا ال ل ه ه أن ي ًا عل   ش
ة   ان له أه ة  ادة الإسلام قل ال في ع ال أن ال ل  ا نق وم ه

اك  ان ه ارة في و ائع ال ع ال ون ل ة على م العال ي ل ج ار م ت
ار الإسلام  ي لان ئ ار ال ال ل ع ال ارة ال ان ت اني العال و كل م
ة  قافة الإسلام ال ة  ة الأرض ان ال ع س أث ج ة ل ة ن ة الأرض على م ال

ون أخ ا ي ان ار فق  لاء ال ع ع ه احة في ب عامل وال ة في ال لاقه ال
.   ائعه

  المبحث الثاني
  وطبيعته القانونية عقد النقل البحري وأطرافه

قل ال ( ا ال إلى تع عق ال ق ه ل أولس اف عق م )، أ
ة ( ن ه القان ع قل ال و ل ثانال   ).م

  المطلب الأول
  تعريف عقد النقل البحرى

: تع قل ال   ع ال
اء لآخ مقابل  ة م م ائع مع قل  اقل ال ب اه ال ق م  ه عق يل

. اح ه ال م    أج يل

                                                 
، صـ ) ٣( اب جع ال اد: ال اح م ر/ ع الف ار ال   .٢٤ال
غي أن  )٤( ب لا ي ا على أن ال ده الفقهاء، ح اتفق ب ال ح ب ال ا ه أسل حًا ه ن م

ل ع حقه إلا  أخ  له ح  ق على ال  ف غي أن  ، بل أنه ي ضع واح م ال وفي م
ج.  جه والف ان صـ  .دال قي ع   .٥٦ش
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ا  م ب ش ه قل ال ي ع أن عق ال ا ال اضح م ه وم ال
. اح م جهة أخ اقل م جهة وال   ال

ل ًا إذ أن ت ا ع قل ال ل عقً ام فعق ال اقل ه ال ائع لل اح ال  ال
. اح   قع على عات ال

ل ما  اب والق عق ع  الإ قل ال ه عق رضائي فه ي وعق ال
ا العق  ف ه ى ول أخ ت ر ح قل ال ه عق ف اقل وعق ال اح وال ب ال

لة ما دام أن الا ة  رًام ه ف ف ي ت ق قل  ال ام    .)٥(ل
اعة  ل ال اقل ب م ال ه يل ان ف م لل ائع ه عق مل قل ال لل وعق ال
ه م  ة إل ل اعة ال ها مقابل ال ف عل ة ال فع الأج اح ب م ال ل اح و إلى ال

ا. ه ا ب ان  ا لان وم قا امان م ان الال اقل وه ل ال   ق
د  قل ال ه عق م عق ه مقابل نقله وعق ال أخ أج اقل  ه ال عاوضة ف ال

ع. ل ال قلها على س اح ف لا ي ائع لل   لل
ه ه  اقل  د الإذعان لأن ال ائع ه عق م عق قل ال لل وعق ال
يلها أو  ل تع ق دة لا  و م ة وش ًا م ل خ اقل  ، فال ف الأق ال

اح ل ال ا لا  ها وم ه اق ا أعُُ عق م اقل وم ه و ال ل ش ل   إلا الق
ائع عق إذعان. قل ال لل   ال

." اح اقل وال ه "ال ار ما ب  ائع ه عق ت قل ال لل   وعق ال
ائع: قل ال لل ة لعق ال ن عة القان   ال

قل ال لل ة لعق ال ن عة القان ل ال ث خلاف  ح ائع ف أن لق ح
د على شيء  ار  أن ي اء وذل لأن الإ ل إجارة الأش ع م ق ا العق لا  ه

ائع. قل ال لل ا لا ي على عق ال   مع في العق وه
اص ل إجارة الأش ائع ل م ق قل ال لل ج  )٦(وعق ال وذل لأنه لا ي

سل  اقل وال ة ما ب ال قل ال علاقة ت ة ال ل د ع اقل ي " لأن ال اح "ال
ارة ما  ج علاقة إ ا لا ي ته ول اصة وخاضعة لإرادته وس ه ال ع  سف

. اح اقل وال   ب ال
                                                 

ائع، ب  .د )٥( قل ال لل ض: ال ي ع   .٤٣٨علي ال
ي، صـ  .د )٦( ن ال ال ه: ال في القان خ سف ص ب ي   .٣١عق
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ا هي  اص ف اء والأش ل إجارة الأش ائع لا ُع م ق قل ال لل فعق ال
. ا العق ة له ن عة القان   إذن ال

قل اعة م  عق ال قل ال اقل ب عه ال ه ي ائع ه عق مقاولة و ال لل
اح ول ه م ال ه وذل مقابل أج ي أخــ سل إل اء ال اح إلى م اء ال ا ت م

أنه عق مقاولة   .)٧(وصف العق 
ائع: قل ال لل اف عق ال   أ

ا: ف ه ا العق إلى  اف ه ق أ   ي
ف الأول اقل: اال اح ل اء ال ائع م م قل ال م ب ل : وه ال ال

ًا  ة مل ف ه ال ن ه ه وق ت ه وذل ع  سف سل إل اء ال سل" إلى م "ال
ائع. اح مقابل نقل ال ه م ال أخ أج ة و ف أجًا لل ن م   له أو ق 

اني: ف ال اح ال اال ق ال م ب ق اقل وذل : ه ال ال  عة لل
اقل ال  ه. ون أن العلاقة ما ب ال سل إل ه أو ل آخ ه ال ف قلها ل ل
سل  ا أن ال ه ل ا  ن ال ال وم ه ام القان ع لأح ه ت سل إل وال

ة. اش ن ال ال م اقل م القان اءلة ال اش في م ه  ح م   إل
  المبحث الثالث

  ر التاريخي والقانوني لسندات الشحنالتطو
ل أول)  ني ل ال (م ي والقان ار ر ال ا ال إلى ال ق ه س

ف ثان). افه (   وتع س ال وأ
                                                 

 )٧( Danjon (Danid): Traité de droit Naritime. pauis 1985 

، ص  .د ن ال ه: القان ال  فى    .٢٨٣م
ارخ  ة ب ا ال اف العل ة الاس اي  ١١ح م قل  ١٩٨٣ي ا ال أن عق ال ر ه وح ق

قل  أن ي اقل  ى ال اه ش  ق م  اقعة ه العق ال يل ائع ال ال  ال ًا 
قل  ش  ار أن أو ال ة إ ار قل  ال في ال ا ه ال م.  ش آخ لقاء أج معل
ه ل  ة ه ار ل ال قل لأن م رتي عق ال ة هي إح ص حلة واح ار ل ة الإ ار ف

ا ل ا العق وله ف ه ة الا أداه ل ف اعة وما ال قل ال ام ب ة بل ال ف ال فاع  اع الان عق الاج
قاولة  ب م عق ال ا ه ض اء. ون ازه الأش ل إ قل ال ل م ق م على أن عق ال ال

. عاق الآخ ه ال عه  لاً لقاء أج ي د ع أن ي ي  ه أح العاق عه    ال ي
ة الا أن ارةح م ة ال ائ ا ال اف العل ة  –س ة  ١١جل اي س ق -١٩٨٣ي ة رق ال

ر).٩٩٩/١٩٨٢ ار (ح غ م   ، ت
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  المطلب الأول
  )٨(التطور التاريخي والقانوني لسندات الشحن

ات ال ل ة والهامة في ع ائ عات ال ض ات ال م ال ع س ض قل إن م
د  ال ع ول ي ن ال ع الق ه س ال إلا  ال على م العال فل 

ائفه  ام عو ن ال ع الق امل إلا    .)٩(ال
ه الآن  ر إلى أن وصل إلى ما ه عل لاً في ال ف ال أخ وقًا 

ات وم ح ه، فى الإث ة ح اناته وق اعه و له وأن ائفه وذل م ح ش  و
ارة. اة ال ديها في ال ي ي   ال

ع ذل على أنه  . و قل ال ة ال ى ب ة س ال ُ ا ان في ال فق 
ل ًا م لة  ق ائع ال ال ال  ةإ قل ال ة ال ل ت   .)١٠(ه في ذل م

اسع ع واك  ام ع وال ن ال ة س ال في الق ل أه ت وت ه و
د س ال ع س ال م ارة فل  ة وال عات ال ة في ال ي ائف ج  و

ًا " لة  ق ائع ال ال ال  ات إ ح أداة لإث " ول أص اح اعة إلى ال ل ال ت
ار ة إ ار ها م ز ف ي لا  ال ال قل وذل في الأح   .)١١(عق ال

ة ذج ات ال ال ى  ه ما ُ  )١٢( Connaissements– Typesو
ا  ًا وه ائع  ة نقل ال ل و م شأنها ت ع ات ت ش ع م ال ال

ل حل س  قل ال ول ة ال ل أن في ع ق ذو ال امات وحق ي ال ع م ب وتق
ح س ال أداة  قل ال وأص ات عق ال ار في إث ة الإ ار ل م ال م

ان  ازةهامة م أدوات الائ اعة ذاتها واعُ ح ازة ال   .)١٣(س ال 
                                                 

ع "كاف" أرش )٨( ف عق ال لي: دور س ال في ت راة. –ع ع الأم الع   رسالة د
)٩(  Rodiere Traite General de droit maritime Affc tement et transports. No. 488 

(10) Danjan. Op. Cit., T. 2 No. 577. 
ارة الإس )١١( س ١٨١٠٦، جاز ١٩١٦ماي  ٢٩رة ال ل  ٩، أنف  ١٩٩ –١٨. دور ١٩٢٦ي

اف روان  ي  ١٩٦٠ماي  ١١اس ن   ٥٩٨ –١٩٦٠ ف
ل  )١٢( اف م ل  ٧اس اني ٤٩٣ –٦١ب  ١٩٤٩أب ه  ١٢، نق ل ن ام ١٩٦١ي عة أح . م

ل جاز جـ  ة وخل ان ق الل اني٢٢١صـ  ٩٠ال ف  ١٠ ،؟ نق ل ام  ١٩٦٤ن عة أح م
اف  ة م ان ق الل   ).٦٢صـ  ٥٩٠ال

)١٣( . اب جع ال لي، ال   ع ع الأم الع
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ع  فة عامة وخاصة في ب ة  ع ال ة  في ال وس ال اك أه
"   ."كاف" أو"س

ع  قل ال إلا  ات عق ال أداة لإث الي  له ال ل س ال إلى ش ول 
. ات ال ر دام م   ت

ج ان لا ي ة  ر الق ات ففي الع ل ى س ال لأن مع الع  ما 
ار  ان ال ال س ال ف ع ل اس ة فلا ت ان  ة في ذل  ارة ال ال
ن  م ق لفة و انئ ال ن بها إلى ال ه اصة و ه ال ائعه في سف ن 

ة لأن ازدهار ال ادة الإسلام ل في ع ال ا الع ي ه وه أنف عها  قل ب
ة. ارة الإسلام أ مع ال   ال ب

اذ  ا أن الأس ا  ل س ال ع في م ن ال ه س ال في الق أ  و
Blancart  رخ في عام د س ش م ل ي عل ١٢٩٨أك على وج ى ت

ها ل ع ب اعة وال   .)١٤(ال
اذ  رن Wildersو الأس ة في فل ا على أن س ال ق وج لأول م

١٥(١٥٣٩(.  
ول  ادس ع خاصة في ال ن ال لى في الق غ دوره و أ ي وس ال ب

ة  ادر س اني ال ل ال ال ذل أم ف ة وم ة  ١٥٦٣الغ ارة ال ال اص  ال
ة  دام س ة  ١٥٩٨وأم أم ي ة  Hanseatiqueوأم م ة س ان . )١٦(١٥٩١الأل

ف  م ا ا اك ً ن أ ا الق ق وفي ه تغال  ا وال ان ل أس ة م ول الأورو ل
ة  ة الق ل ل العادات ال ل م ة ت عات  ور ت ج ص ة اس ي ة ج

ة  ادر س ي ال ن ي الف ل ر ه الأم ال ع ص ان أول ت ا  ١٦٨١و ون أن ه
ث ع تع س  اد ت ات ال في س م ي ق ن على س ن ع الف ال

ه. ال ع عل ه وتارخ ال د ن اناته وع ات و ل ال   وع ش
ع  ل ال ي م ن ع الف عاق على ال عات ت ع ذل ال وجاءت 

اني عل  )١٧(الأل ص ت ل على ن ن ال واش ح للقان ع أول تق م وال 
                                                 

(14) Blacart– Oocnmenl inedits sur le commerce de Marsplile 1884– 1885 vol. 2. 
p. 475. No.96. 

(15) Widiers. Op. Cit. No. 7. 
(16) Widers. Op cit, No. 8.  
(17) Hermann (Karl– Ludwing), Les vetes à l’embarquement en droit Françanis et le 

conditions requises du connaissement, Paris 1930. 
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ة ا ي. أما في ب ن ع الف ل أك م ال ف اسع  ات ال وذل ب ن ال الق
اء على أم  ا. وذل ب ن ة في ف ائ ارة وج ة وت ن عات م ت ت ه ع فق 

. ار ع ال ا لأم ع الق ال في ال ل ه ت وت ناب ن ب   صادر م نابل
ة  ر س ع سالف ال ص ا ال ا  ١٨٠٧وه ضح إلى أن ه و أن ن
ع ن على أن س ال  أن ه إضافة هامة  ال امله وه ر إذنًا أو ل

ت على ذل اع اولفق ت   .)١٨(ار س ال أداة قابلة لل
ي وذل  ن ع الف ال ت إلى ح   لفة تأث ول ال ون أن  م ال

ول "م ه ال ة وم ه عاتها ال ا –ع وضع ت اق –بل ا". –الع   ت
ضح أم ما جاء ول  أن ن ت ع ناب ن ب ة ه أن نابل ة الأه ًا في غا

لة  ه ال ارخ أن ه ات فاع ال لالها ل  أك م ثلاث س إلى م لاح
ان  ت  ناب ن ب لة نابل ون أن ح ه ال عل ان فاشلة ول ما لا  على م 

ات  ضع تق ت أم ب ناب ن ب لة دخل م لأن نابل ح ح ة أن ائ ارة وج ت
ي في  ن ع الف الفعل فال اء، و ة الغ عة الإسلام ام ال حاة م أح ة م ن وم
ود  ا ال ا ع اء  ة الغ عة الإسلام ام ال حاة م أح وعه م ع ف ج
ت  م  ع ذل أخ اء، و ة الغ عة الإسلام ها في ال ص عل ال

ن  ة م القان عات العال ة وق  ال عات ع عات ت ه ال ي وم ه ن الف
اء. ة الغ عة الإسلام ام ال ي ه أح ن ن الف ي للقان ئ ر ال ا أن ال   جهل
لاق. اها على الإ عات في العال بل أق ي م أق ال ن ن الف ع القان   و

ارخ ن أن س ال ي م بها س ال ع ال رات ال ع ال وصل  و
ارة. ق ال ال اول  نة قابل لل اعة ال اثلة لل ان م ح أداة إئ   إلى أن أص

  المطلب الثاني
  تعريف سند الشحن وأطرافه

  :)١٩(أولاً: تع س ال
ائع  اقل  ال ام ال اح ل اقل ال ر ما ب ال قة ت ارة ع وث ه 

ه، ف  سل إل ها لل ل ه وت قل ال العلى سف ات عق ال  .)٢٠( أداة لإث

                                                 
(18) Rodiére, Op. Cit., T. 2. N. 54– 439 

، صـ  )١٩( اص ال ن ال : القان ل محمد أح   .٢٣٠ع الف
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نة وهي  اعة ال ل ال اعة أ ت ل ال وس ال ي واقعة ال و
ار. ة إ ار قل  ج في ال ة لا ت   خاص

: اف س ال   ثانًا: أ
ف ل ال  اك  ف الأوله قل  فال اقل وه ال ال ي ه ال

ة م م ه.اعة مع سل إل اء ال اح إلى م   اء ال
انيأما  ف ال اقل مقابل  ال ة ال فع أج م ب اح وه ال ال يل فه ال

ه. سل إل اء ال ائعه إلى م   نقل 
  المبحث الرابع

  التوحيد الدولي لقواعد القانون البحري
ة ت  ة لأن العلاقات ال ة ن ول ال ن ال ي  غالًا ما ب إن القان

اولة الأولى  ان ال ن ال ف ح للقان ورة ال ان لاب م ض لفة و ول ال ال
ن العل ة أ قان ف ة ال ن ج قان أ  )٢١(ه الأخ  ازعات ال ت ع ال لف ج

. غلال ال  ع الاس
ق خاصة أنه لا  في  ًا م ال له  ن العل آثار ح  م ول قان

ا الأم  لى ه ة و ا ة م ال ن ن ال س العلاقة القان فة القان ان مع الأح
ا ه ة ف لفة ال ام سف م ه العلاقةفي حالة اص ن ال  ه   .)٢٢( القان

اء على  ن ال وذل للق اع القان ح ق ورة ت ف إلى ض ه ال ا ات ول
و  ة ح ازع وته ة.حالات ال ول ة ال عاملات ال ة لل أن قة وال   د ال

ح  قة الأولى في ت ن ال وت ال اع القان ح ق ق ل اك  ان ه و
اج ال على  ن ال ي القان د إلى ت اع ت ه الق ح ه اد، ف اع الإس ق

ن عل ال قان ف  ع ولي وه ما  ع ال ا ة ذات ال ة العلاقات ال ة أو ج ف
اكل  ق وثارة  م ال ل م ال ة ل  ف ن عل ال ار قان ة ول م ف ال
ة ب  اع ادم وال ا في حالة ال ا العل  ها ه د ف ع ي ت الات ال خاصة في ال
ان  ل  . ول ار آخ ج ال ع م ا ي اتها  لف ج سف أو أك إذا اخ
                                                                                                                       

ة القل )٢٠( ، ب د. س ن ال   .٢٢٨، صـ ١٩٠ي: القان
(21) Loi du parillon, Law of the hlog. 

، صـ  )٢٢( اب جع ال ه: ال ال  فى  ر/ م اذ ال   .٢٨الأس
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١٢ 

ح  ال ع  ة وه ت ان ان ال ال ن ال ف ح القان ق أخ ل
د إلى  ات ي عاه ه ال ل ه ام م ة فإب ول ات ال عاه ن ال ع  ال القان
اع  ت ق ى ول وج ولي وح ع ال ا ة ذات ال ائل ال ل ال ه على  اع ت ق

ة داخل ن عارضةقان   .)٢٣(ه م
ضح أن ول  ول  أن ن مة إلا لل ها مل اع ة لا تع ق ول ات ال عاه ال

ها. ها أو ان إل ق عل ي ص ة أ ال عاق   ال
د  ان إلا أنها ت ازع الق لة ت ي على م ان تق ة ون  ول ات ال عاه وال
ي  ن ال قان، القان نان م ا قان ن أمام ة ف ألة واح ع في م إلى ازدواج ال

عاه اقها.وال و ان ت ش اف ة إذا ما ت ول   ة ال
ه  ن ال وه اع القان ح ق ان  ال ع  آخ ل ا  وم ه
نًا  ة ت قان ات دول عق معاه ة  عات ال ح ال قة ت في ت ال
اع  ح ق ق ل ل ال قة م أف ه ال ي ولعل ه ع ال ل ال ل م ا  حً م

ن الق ل القان ل تلقائًا م ة ت ول ة ال عاه ول فإن ال ع ال . وفي  ن ال ان
ي م  ل ع ال ا ما فعله ال اخلي وه ي وم ذل  ٩١ال ل ن ال ال م القان

حاة  ي م ن ال ص القان ي على أن ن ن ال ه القان ا ما ن عل ً أ
ي ان ة ال ول ات ال عاه امل م ال ة ال ها دولة ال وعلى رأسها معاه  إل

ة  ل س و احة١٩٢٤ب ة ص اح ة الإ ا قال ال ه  ا أخ ث  )٢٤(، ون أح
ى لا  ع ح ها ال  ي ل ت إل ة ال ول ات ال ها الاتفا ه إل ي ان ل ال ل ال
ع أن ل  ل ه ال ي اتفق على ه مة ال ق ول ال لف ال ع ر ال  ت
ي  ع ال قف ال ي على م ا ن ة. ون ه ق ة ال ول اع ال أص م الق
ا  ن هج  وف ا ال ي ل تأخ به ول ال ع ال اك  الة ول ه ه ال في ه

ي. ل ي وال ع ال ه ال اع ما قام  ول إت ه ال   وعلى ه
  

                                                 
، صـ  )٢٣( ن ال : القان ال ح ر/  اذ ال   .٢٤الأس
ن صـ  )٢٤( ة للقان اح ة الإ   .١٢٥أن ال
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  الفصل الأول
ا لاتفاقيتي

ً
وهامبورج سنة  ١٩٢٤بروكسل سنة  عقد نقل البضائع وفق

١٩٧٨  
ة  ل س و ة ب ائع وفقًا لاتفا ل إلى عق نقل ال ا الف ق ه  ١٩٢٤س

ة ال الأول( رج س ة هام ائع وفقًا لاتفا ال ( ١٩٧٨) وعق نقل ال
اني   ).ال

  المبحث الأول
ا لاتفاقية بروكسل سنة 

ً
  ١٩٢٤عقد نقل البضائع وفق

اق ا ال إلى ن ق ه ة  س ل س و ة ب ل أول( ١٩٢٤ت اتفا ) م
غ ( ف ال وال علقة  ات ال ال و س ل ثانوش ل س ال م ) وت

ل ثال( ان (م ات ال ا ات في س ال وخ ف ع) وال ل را ة م ) وح
ل  ائي وال (م اص الق ) والاخ ل خام ات (م ات ال في الإث س

  سادس).
  المطلب الأول

  ١٩٢٤نطاق تطبيق اتفاقية بروكسل سنة 
  الخاصة بتعديل بعض أحكامها ١٩٦٨وبروتوكول سنة 

ة  ل س و ة ب اق ت معاه ي ع ن ل ال ح  ١٩٢٤ق اصة ب ال
ي أدت إلى  وافع ال ة ال فة ما ات ال  مع علقة  اع ال ع الق

ة  ل س و ة ب ار اتفا   .١٩٢٤إص
ة  ل س و ة ب ار معاه وافع لإص ة  ١٩٢٤فال اش ل الأوضاع ال هي علاج 

ان ت ي  ات ال ف ة وال ة م ناح ل و الإعفاء م ال ات ع ش د على س
اعة أن ال . .)٢٥(ال  ة أخ   م ناح

ة  ل ل و ة ب ث ع ت معاه ة  ١٩٢٤وس ل س وت  ١٩٦٨و
ع أ يل  ع اصة ب ي ال ة للعلاقات ال ول فة ال اق إلى ال ق ال امها وس ح

ة. عاه ام ال اضع لأح قل ال ال ة وال عاه ع لل  ت

                                                 
ل محمد )٢٥( ، صـ د. ع الف اص ال ن ال : القان   .١٩٦ أح
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: الصفة الدولية للعلاقات التي تخضع للمعاهدة:
ً
  أولا

ة  ١٠١كان م  ل ل و ة ب ه  ١٩٢٤م معاه ام ه ان أح ت على س
ل ع ي  ات ال ال ع س ة على ج عاه ة ول  ال عاق ول ال بها في إح ال

ى ن م/ ق ادة  ه ال ة  ٥ت إلغاء ه ل س وت ام  ١٩٦٨م ب على أن أح
ول  عة ل انئ تا ائع ب م قل ال عل ب ل س ي ل ت على  و ة ب معاه

لف وذل أن.   م
ة عاق ار س ال في دولة م   (أ) إص

اء دولة قل في م ان ال ة. (ب)  عاق   م
أخ بها  ع آخ  ة أو أ ت عاه ام ال (جـ) إذا ن في س ال على أن أح
اح  ة ال اقل أو ج ة ال ة أو ج ف ة ال ان ج ا  ي ت العق أ هي ال

ة أ ش آخ ذو شأن. ه أو ج سل إل ة ال   أو ج
ات  ة على س عاه ه ال ام ه ة أح عاق ل دولة م ها وت  اب ذ ال ال

ات  ة على س عاه ه ال ة في ت ه عاق ة دولة م ادة  أ ه ال ل ه ولا ت
قة ش غ ا ات ال اردة في الفق   .)٢٦(تل ال

ة  ل س و ة ب ها معاه ة وم ة دول ة معاه ضح إلى أن أ  ١٩٢٤و أن ن
قل ال ة لل ال ولي، أما  قل ال ال ام ت فق على ال ها أح اخلي  عل

ي. ن ال ال   القان
؟ قل ال ة ال ول د ب ق ال هام وه ما ال اك س   ول ه

ة  ل س و ة ب ام  ١٩٢٤ن أن معاه ًا هام ألا وه أن أح ق وضع ضا
لف  ول م ع ل اءي تا قل  ما ب م ان ال ة لا ت إلا إذا  عاه ال

قه ة ل وق ت عاه ة في ال عاق ول ال ور س ال م إح ال ا على ص
ض فإن  ج أح الف ة، فإذا ل ي عاه ة في ال عاق اء دولة م أ م م قل ب كان ال

قة ال " فان في وث ة لا ت إلا إذا اتف ال عاه ع س الال " على خ
ام ال أح ن دولة تأخ  ة أو لقان عاه ة.العق لل   عاه

ي ه  ن ال ن القان ال ذل أن ي ال في س ال على أن  م
ا ال  ة وه عاه ام ال أح أخ  ه  ن سالف ذ اج ال ح أن القان ال

                                                 
، صـ  )٢٦( اب جع ال : ال ال ح ر/  ار ال   .٦٨٤ال
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ن ام ف  ب اء   Paramount clauseع ح وفقًا لق وه ش ص
ق   .)٢٧(ال

ي مل  ي ه أن القاضى ال ا ال ى ه ة ما دام ومع عاه ام ال م ب أح
ث تعارض ب  ى ول ح ف ح م ما ب ال ه في س ال ال ت ال عل

ص الاتفا ين اخلي ال ن ال ص القان ا ه أن  .)٢٨(ة ون ا رأ وه ول ل
ام  م ب أح ة غ مل عاه ة فى ال عاق ي فى دولة غ م القاضي ال

ى و  ة ح عاه ام ال الفة أح ها في س ال وذل في حالة م ل ت ال عل
ي، ف  ن ال ة في القان ام الآم ة والأح عاق ولة غ ال ام العام لل ة لل عاه ال
اثلة  قة م ة وث ه في س ال أو أ َا إلا إذا ت ال عل ن ناف ن لا  ام ب

ة. عاه ام ال قل دولًا وفقًا لأح ان ال   و

                                                 
  .١٠٥٠ص  ١٧س  ١٠/٥/١٩٦٦نق  )٢٧(
ي )٢٨( ه رأ في الفقه لـ د. محمد ف الع ات ال  –وق ات ة س ًا ب معاه ائع  مقال "نقل ال

ر  ة، م ارة ال ن ال اك مع د: رفع وقان الاش ن ال وال  في "دراسات في القان
ة ام ار ال ، صادرة ع ال ادي وت  –ف أ ان  –٧صـ  –١٩٩٢ب قة ب حالة ال ف إلى ال

اء دولة  قل م م ان ال ة أو  عاق ان س ال صادرًا في دولة م ة وذل إذا ما  عاه لقائي لل ال
قل ان ال ة أو  عاق ن ح   م ي ت ان الاتفاقي وال ة أو ب حالة ال عاق اء دولة م م م

ه ت العق أو  عاق ة دولة م ن أ ة أو قان عاه اع ال اب في س ال أن ق العق ال أو ال
أ فإنه إذا  ا ال اف ووف ه عل على إرادة الأ ة م الة الأخ ان في ال ان أن ال ان ذل 

ارة  ن ال ام قان لها على أح وت ات ال و ل ل و ة ب ام معاه م ال تغل أح
ان الاتفاقي وذل  عادها في حالة ال ع اس ة فإنه ي عاه لقائي لل ان ال ة في حالات ال ال

قائي" ال ور ال عاد ه "ال ا الاس ة، وأن أساس ه ارة ال ن ال لاح قان ة ل ع على ف  ي
ائفة  ع م  ي  ة ال ارة ال ن ال ان أن قان ص  ا ال ه في ه ام العام أن تل ال
اع هام م  ولة في ق ة لل اد اسة الاق اح ال ف إن ه اش م ث ت ان ذات ال ال الق

أ عل ا ال ة ه . وغا قل ال اع ال اد ألا وه ق اعات الاق اه ال م ق ى ما ه 
ا اع اح ال  ة لل ا ات ال وذل ح ة س ان معاه اق س ر أن م دولة ن

اني .شاح و د ء ال ار (ال .٤٤، ق ٣٣صـ  –هاني دو أ ا ال   ) ه
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١٦ 

ل   و ة ب ام معاه ة وفقًا لأح ول قل ال صفة ال فإذا ما اك ال
ة  اقل أو ج ة ال ة أو ج ف ة ال غ ال ع ج ة  عاه ه ال ام ه أح

ة أ ش آخ ذو شأن. ه أو ج سل إل ة ال اح أو ج   ال
ا: النقل البحري الخاضع لأحكام المعاهدة:

ً
  ثاني

ام معاه ة أح ل ل و د ١٩٢٤ة ب قل ال وس اع ال ل أن لا ت على 
ة. عاه ه ال ة وما لا  عل عاه ه ال   ما  عل

: النقل البحري الخاضع لأحكام معاهدة بروكسل سنة 
ً
  :١٩٢٤أولا

قل    -  أ ة على ال عاه ان ال ارس ة الإ ار قل    :)٢٩(ال دون ال
ة  ل ل و ة ب ة  ش أو  ١٩٢٤إن معاه قل ال د ال ت على عق

ار  ة إ ار ادر  م ا على س ال ال ً اثلة وت أ قة م ة وث أ
ه س ال العلاقة  ق ال ي  اء م ال ة اب عاه ه ال ة وت ه ف ال

أج ه م ال ه ال إل اقل وحامل س ال أ ال ت ت  ما ب ال
ة عاه ام ال ا أن أح ح ل ا ي قل ال  )٣٠(وم ه ات ال ل لا ت على ع

ادر   ا ت فق على س ال ال ار ون ة إ ار ى م ق ي ت  ال
اقل  ه ال العلاقة ما ب ال ق الي ي  اء م ال ار وذل اب ة إ ار م

م مال ال ق ال ذل أن  الح وحامل س ال م ار س ش ل إص ة  ف
ه  ونة  اعة ال ان ال لام ال ا ال لا ي إلا واقعة اس ة وه ف أج ال م
أ علاقة  ا ت ه س ال ل آخ م الغ فه أج ب فإذا ما قام ال
ة  ها معاه ه العلاقة ت ه، ه ه إل اقل وحامل س ال ال ما ب ال

ة ل ل و ة  ١٩٢٤ ب رج س ة هام ا في اتفا ً ه أ ي ت ال عل ا ال وه
ادة  ١٩٧٨   .)٣١()٢/٣(ال

قة  ة وث ة  ال أو أ قل ال د ال ة على عق عاه ام ال أما ق أح
ة  ل ل و ة ب قي لأن معاه اثلة لها أم م ح  ١٩٢٤م ا ل ً رت خ ص

                                                 
، صـ  )٢٩( جع ساب : م ال ح ر/  اذ ال   .٦٨٦الأس
ة  )٣٠( ل س و ة ب أج  ١٩٢٤ذل أن معاه اح ول م ة ال ا م أساسًا ل ت وأب وج

ة. ف   ال
، صـ  )٣١( اب جع ال : ال ال ح ر/  اذ ال   .٦٨٧الأس
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ات ال و علقة  اع ال ن س ال ع الق  فى ذل في أن 
اثلة ل ال  قة ال ث امله. أما ال ًا، أو للأم أو ل ال  )٣٢(اس فهي الإ

ان م ا  ال ل  ) وأم ال س ال ق وال م أجل ال (ب ه ال قعًا عل
ل له اقل أو م   .)٣٣(م ال

ة م دون الع  - ب حلة ال ال ة فق  عاه ان ال قة على ال س ا ات ال ل
غ: ف   واللاحقة لل

ة  ل ل و ة ب ام معاه ي  ١٩٢٤أن أح قل ال ة م ال حلة ال ال ت فق 
ه  سل إل اء ال غ في م ف هاء ال ان هي  اح وت اء ال ة ال في م ا أ م ب ت

ائع م اقل ال لل لام ال أ م وق اس ة ال وت ا ل ب اح أما ق  ال
ها  ل اعة وت غ ال أ م تف ي ت اعة ال غ ال ع تف حلة ما  ة وم ف ها لل وش
غ  ف ع ال حلة ما  ة ال وم ا ل ب حلة ما ق ان م حل ي ال ه فه سل إل إلى ال

ة. عاه ام ال ا أح ه   فلا  عل
ا: النقل البحري الغير خاضع لأحكام معاهدة بروكسل لسنة

ً
 ثاني

١٩٢٤:  
ائي:  -  أ قل الاس ة على ال عاه ان ال م س   ع

ة  ل س و ة ب ادسة م معاه ادة ال ة  ١٩٢٤ن أن ال ن على أن معاه
عة  ائي في  قل الاس ل ال ائي وق ي قل الاس ل لا ت على ال و ب

ة.  ائع ال ال اعة وذل  ال ذلال ة أو آثار  م و اد ذرة أو ن نادرة نقل م
ة. ف ة على ال ن خ ائع أن ت ه ال   ف شأن ه

قل  ل ال ا ل ت قل،  ها ال ي ي ف وف ال ائي في ال قل الاس ل ال وق ي
. ن وع وخ ني و از  غ قان ب أو اج اء ال ار  أث ق ح   خ

ائع على  - ب ة ونقل ال انات ال ة على نقل ال عاه ان ال م س ه  ع
ة: ف   ال

ة  ل س و ة ب ام معاه ال  ١٩٢٤ت أح ل الأم ي ت ائع وال ل ال على 
ه  نة على  ائع ال ة أو ال انات ال ها لا ت على ال اء ول والأش

ة. ف ه ال نة على  ائع ال ة وال انات ال ال د  ق ه ول ما ال ف   ال
                                                 

، ب  .د )٣٢( ن ال : القان قاو د س ال   .٤٠٢م
، صـ  أ.د. )٣٣( اب جع ال : ال ل محمد أح   .٢٠٧ع الف
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١٨ 

انات ال ال د  ق ا ال ار ف ال ة  ة وال ة ال انات  ة؟ هي ال
ود مغلقة. ادي و قل في ص ي ت اقع ال   والق

ة ف ح ال نة على س ائع ال ال د  ق : أن الأصل في ش )٣٤(أما ال
ح الآم وال   ان ال ة فه ال ف اب داخل ال ها في ع اعة ه ش ال

اعه ولا ي  اده وات قعه وع ة.م ف ان ال ات وات   ث على ث
ض  د إلى تع ة" ف ف ح ال ة "س ف ه ال اعة على  أما ش ال
ات  م ث د إلى ع ض ال وت ادث في ع ة ل ف ض ال ع ة ل داه  ف ال
ة  ة للهلاك ن ف ه ال عة على  ض ائع ال ض ال انها وتع ة وات ف ال

ضها لأشعة ال وال ع امها ل م ت أح ل ع و ة ب رت معاه ل ق ة ول
اك  ة ول  ألا نغفل أم هام ألا وه أن ه ف ه ال ائع على  على نقل ال
ه  م وه ع م الق ان م ة و ف ه ال ائع على  ة أدت إلى ش ال ل ارات ع اع

ع ات في إدخال  ع ع ال اك  ة ت إلى أن ه ل ارات الع ائع  الاع ال
ل  لاحة م اع م ال اك أن ا أن ه ارات  ة أو ال اش ها لل ة إما ل ف داخل ال
اح  ع ال ل  ف ة أو ق  ف ه ال ال على  ح  ة ت احل لاحة ال ال
عات  ل حاول ال ها الأقل. ول لف ًا ل ة ن ف ه ال ائع على  ش ال

ة ب  ول ة والاتفاقات ال ائع.ال ع م نقل ال ا ال   ضع ت خاص له
                                                 

ق  )٣٤( اؤل غالًا ع ال ر ال ة م ش ي ف على ال ع ة وواقع الأم أن ال ف ح ال د 
ن م  د ما ه م ة فل م ف ح ال ق  اق ما  ي ن ف في ت ح  ائع على ال ال
فة  نًا في غ ن م ا ما ق  ً ا أ ح ون ة ال نه ش ج ع  ح  ائع أسفل ال

ائع ال ح، وم ث فال فة على ال ق جم أ الغال –نة لا ت ارها  –في ال ع اع
ان  ة على ن  ه الأماك وم دعة في ه ائع وهي م ان أن ال ح  نة على ال م

ائع رودي أ لل ن مأو ومل ات أن ت ه ال د م ه ق ان في الع إذ ال ا ل   –ك
ء ( ل ج ة ٢ال غلقة ٥١٩) س اة وال غ ف : فالأماك ال ح ال أس ج  ي ت  duneltp roufال

ا ال  ض ل ع ها دون أن ت ائع ورصها ف ح  ال الة ت ة  ه ة وم ان مع إذا 
ح أو وان  ة ال ل ش ي ت بها لا تع م ق ائع ال  Georgiade (G.):Leفإن ال

chargement en pontee ح أم اد تع ن لل ل  وال ي أن إي ه م  ,parisش
1925, nos: 6 et 7.  ل ائع على ن ما  ي ال ار انها ت ح واع آت ال د م وأنه 

ادر  ارة ال ة نان ال د  م ا ال ه في ه ألة واقع، ون عل  اب فإن الأم ي في الع
ه م ٢٠/٨/١٩١٠في  ه ال ة أنه لا يه ما ي ه ال ر  دعة م ال تق  ال ال

ة م خ على له ال ار ما ت ع اع ح م الغل إذ ي ائع على ال ة. ال ف   ال
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  المطلب الثاني
  شروط سندات الشحن المتعلقة بالشحن والتفريغ
وافع ( ع ال ل و ة ق ل م ال ل إلى ش ع ا ال ق ه ع أولس ) وش ف

وافع ( ل ت ال ع ثانال ا ف ه ال سل إل اح (أو ال ل ال ) وش ت
ار ( ع ثالوال لقائي (ف غ ال ف ع) ش ال ع را غ على ف ف ) وش ال وال

ادل.   ال
  الفرع الأول

  )٣٥(شرط عدم المسئولية قبل وبعد الروافع
ل  قلها وذل ق م ب ق ي  ائع ال ل ع ال اقل غ م ي أن ال ع ا ال  ه

ا وافع في م ع وضعها ت ال اح أو  اء ال وافع في م ل  ءوضعها ت ال ص ال
ة نقلها  ا قلها م ب م ب ق ي  ائع ال ل ع ال اقل ال م ه). إ أن ال سل إل (ال
قى  غ ول ي ف ل أو ال ص اء ال ه في م سل إل ها لل ل ى ت اح ح اء ال م م
اعة  ل ال ة ت اح ول اعة م ال اقل لل لام ال ة اس ال هام ما هي ل س

ه فه سل إل اف.لل وك لإرادة الأ   ا الأم م
ة  ل س و ة ب عاه اء  ١٩٢٤ف أ م م ي ت ة ال حلة ال ت فق على ال

ة  ل غ) وعلى ذل فإن أ ع ف ه (ال سل إل اء ال ة م ى نها ) ح اح (ال ال
اقل أو  ز لل ا  ة وم ه عاه ه ال ها ه غ لا ت عل ف ع ال ل ال أو  ت ق
ا  ائع وه اقل ع ال ة ال ل ة ل ال ات أو إعفاءات  ا ة اش اح إدراج أ ال

ة. عة م الاتفا ا ادة ال ه ال   ما ن عل
  الفرع الأول

  )٣٦(شرط عدم المسئولية قبل وبعد الروافع
ل  قلها وذل ق م ب ق ي  ائع ال ل ع ال اقل غ م ي أن ال ع ا ال  ه

واف اء وضعها ت ال وافع في م ع وضعها ت ال اح أو  اء ال ع في م

                                                 
الي: )٣٥( ال عة ال    و

 “La responsabilité du transporteur ou du capitaine ne commence qu” à la prise 
en charge sous palan et cesse à la remise sous palan même ou faire opérer 
L’embarquement ou le de déchargement”. 

الي: )٣٦( ال عة ال    و
 “La responsabilité du transporteur ou du capitaine ne commence qu” à la prise 

en charge sous palan et cesse à la remise sous palan même ou faire opérer 
L’embarquement ou le de déchargement”. 
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قلها  م ب ق ي  ائع ال ل ع ال اقل ال م ه). إ أن ال سل إل ل (ال ص ال
ل أو  ص اء ال ه في م سل إل ها لل ل ى ت اح ح اء ال ة نقلها م م ا م ب

اقل لل لام ال ة اس ال هام ما هي ل قى س غ ول ي ف اح ال اعة م ال
اف. وك لإرادة الأ ا الأم م ه فه سل إل اعة لل ل ال ة ت   ول

ة  ل س و ة ب عاه اء  ١٩٢٤ف أ م م ي ت ة ال حلة ال ت فق على ال
ة  ل غ) وعلى ذل فإن أ ع ف ه (ال سل إل اء ال ة م ى نها ) ح اح (ال ال

غ  ف ع ال ل ال أو  اقل أو ت ق ز لل ا  ة وم ه عاه ه ال ها ه لا ت عل
ا  ائع وه اقل ع ال ة ال ل ة ل ال ات أو إعفاءات  ا ة اش اح إدراج أ ال

ة. عة م الاتفا ا ادة ال ه ال   ما ن عل
  الفرع الثاني

  )٣٧(شرط التسليم تحت الروافع
ه ع ن ل عق م اقل ت ا ال فإن ال ائع م وق وضع ووفقًا له قل ال

اقل  ضع ال هي ب " وت اح "ال اء ال ة في م ف ائع ت روافع ال اح ال ال
ه). سل إل غ (ال ف اء ال ة في م ف ائع ت روافع ال   ال

  الفرع الثالث
  )٣٨(شرط تحمل الشاحن (أو المرسل إليه) المخاطر والمصاريف

: فا ئ اته ج ل في  ا ال  اح أو ه ل ال ل في ت ء الأول ي ل
اء  هي في م اء ال وت أ م م ي ت غ وال ف ا ال وال ه م سل إل ال

غ. ف   ال
ء  ة. أما ال حلة ال ائع أو تلفها خلال ال ا ه هلاك ال ال د  ق وال

سل  اح أو ال ل في أن ال اني ي ار ال و إال ن م ل ه ي غ.ل ف   ال
ه  سل إل اح أو ال ل ال اص  ت ء الأول وال ال عل  ا ي أما 
ة ت على أن  عاه ل، فال و ة ب ام معاه أح م  غ  ف ا ال وال م

                                                 
)٣٧( : ال ال   وم

 “Le colis seront reçus et déliviés à la déligence du capitaire sous polan le 
longdu bord du vapeux, aux frais et risquss de la marchandise”. 

الي: )٣٨( ال غة ال    وص
“Le marchendise sera chargée et dé chargée aux frais de chargeur et à ses 

risques:. 
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ا  غ وه ف اء ال اء ال إلى م غ ونقلها م م ف ة ال وال ل ع م  اقل مل ال
ة م ال ادة ال ه في ال ص عل ادة سالفة ال على م ا ال ً ة وت أ عاه  ال

يل  ز له إدراج أ ش أو اتفاق م شأنه إعفاءه أو ت أو تع اقل لا  أن ال
ا أن جعل  ح ل ا ي غ وم ه ف ة ال وال ل لقاة على عاتقه في ع ة ال ل ال

ه ي سل إل اح أو ال غ على عات ال ف ا ال وال اقع  )٣٩(م في ال
ا  ه فه سل إل اء ال غها في م اعة وتف ة ش ال ل اقل م م ع إعفاء ال
لاً  ا ًا  غ ش ف ا ال وال ه م سل إل اح أو ال ل ال عل ال ب

  .)٤٠(وع الأث
ا الون أن ال  ي ق أي ه ما ن في ح ـع ال ي وذل ع

ن  ١٩٥/١م/ ي على أن: أن القان ي ال   ال ال
ن  –١" اثلة  قة أخ م ة وث ل ش في س ال أو في أ لاً  ا ع 

لها  ائع أو تلفها أو تأخ وص ة ع هلاك ال ل اقل م ال م شأنه إعفاء ال
ا  ها في ه ص عل امات ال ق في الال ال أو ال أ أو الإه اشئ ع ال ال

ع أ ة".الف ل   و ي ت ال
ادة  ق ن ال ا ال ق جاء ل ة  ٣وه ل ل و ة ب  ١٩٢٤م معاه

عل  ة م عاه ه ال ام ه ات ال وأح علقة  اع ال ع الق ح  اص ب وال
ام العام ع  )٤١(ال الف لها  قع م ها وأ اتفاق  الف ز الاتفاق على م فلا 

ز للق لاً و لانه م تلقاء نفا ها اضي أن  ب ان عل ة حالة  ه في أ
ع    .)٤٢(ال

                                                 
، صـ  )٣٩( اب جع ال : ال ال ح ر/  اذ ال   .٩٩٤الأس
، صـ  )٤٠( ات ال ة س عاه قًا ل ة  ل و الإعفاء م ال : ش ح سل ، رسالة ١٧١ع ال

اف اك ٥٦"دور" صـ    .١٣٩ -١٩٤٥ - ٢٥/٦/١٩٥٣D.M.F، اس
ب ي  .أ.د )٤١( ، صـ عق اب جع ال ه: ال خ   .٣٩٤سف ص
قًا  )٤٢( ي وذل ت ة ال ارة ال ن ال ور قان ل ص ى ق ي ح اء ال ه الق ا ه ما ذه إل وه

ادة ارة الق رق  ٤٥٦/لل ن ال ة  ٢م قان ة  ١٩٦١ل ل ة ال ال ل ح م وان 
ة  ة رق  ١/٣/١٩٦٧جل ار  ١٩٦٥، ١٨٢٥الق ة الأولى،ت ني ال اء والقان لة الق  لي وم

د الأول، صـ    .٨١الع
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ار  ن م ل ه ي سل إل اح أو ال اني ن أن ال ء ال ال عل  ا ي أما 
ه. ار عل ح ولا  غ فها ش ص ف   ال وال

  الفرع الرابع
  شرط التفريغ التلقائي

اق م ما ب ال ف ق ي س ال ال ي ب ق ًا  اح ش ل وال
ى ه و ل ه وم ه وعلى نفق سل إل اب ال غ ل ف ات ال ل ع ام  اقل في ال  ال

لقائي غ ال ف ا ال ش ال   .ه
غ ف ار مقاول لل اخ اقل  م ال ق ا ال ه أن  لة ه ي أن  )٤٣(وم أم ع ا  وه

اقل أو ع  مقاول ة ال اس غ ي ب ف ه  ال اقل وفي ه ار ال غ م اخ تف
ا اقل لاخ اح لل الة م ال اك علاقة و ن ه ة ت الة الأخ غ ال ر مقاول تف

ه سل إل اب ال   .)٤٤(ل
ة  ل ل و ة ب عاه ا ال وفقًا ل ح س أن تف  ١٩٢٤ول ه ص

ه ي سل إل ل ال اعة على م غ ال ف ار مقاول ل اقل في اخ ا إلى ال د ه
ة  ام معاه الف لأح ع م ا  ها وه ة أو ال م ل اقل م ال إعفاء ال
ار أن دولة ال م  اع ي  ن ال ه القان ا ما أي ل وه ا ع  ا  ل فه و ب

ة  ل س و ة ب قعة على معاه ول ال   .١٩٢٤ال
  الفرع الخامس

  شرط الشحن والتفريغ على الصنادل
د م ق ها ال ن ف ي ت الة ال ادل ه ال ع على ال ف  ش ال وال

ص إلى  ائع م ال اء ال و ش ال ص في م ة على ال ف ال
غ  ف اء ال غ في م ف ة ال ل ة لع ال ل الأم  ة و ف ادل ي نقلها إلى ال ص

. ص ة إلى ال ف ائع م ال ه ال   ف نقل ه

                                                 
ض:) ٤٣( ا الف ال ال في ه   وم

“Mandat est donné au capitaire ou à La compagine de chasir, s’Il 4 a lieu; des 
enrepside d’embarquement ou de débar quement, ou dépositeurs: publics ou 
privés pour le compte du destinataires. Leur responsabilité cesse au 
moment de la mise au desespositier du desponsution sous palan ou de 
transmission de la marchndise aux dits entrprebeys au destinataives”. 

، صـ  )٤٤( اب جع ال : ال ال ح ر/  اذ ال   .٥٥٦الأس
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اك قل على  ول ه ة ال ل ل هل ع و ة ب ام معاه ر وفقًا لأح ال ي س
ة ال  ل ان ع ى آخ هل  ع ة أم لا؟  حلة ال اق ال خل في ن ادل ت ال
ه  ضع  ق ال ت ادل أم م ال اعة على ال ه ال ضع  ق ال ت ت في ال

غ؟ ت ف ة ال ل ة لع ال ل نف الأم  ص و ال في  على ال ا ال ة ه أه
ادل خارج  غ على ال ف اقل ال فإذا اع أن ال وال ة ال ل فة م مع

ة. ل اقل م ال ز الاتفاق على إعفاء ال ة  حلة ال اق ال   ن
ا الأم ف رأ ي ل ه لف الآراء ح غ اخ ف ة ال وال ل ار ع ه إلى اع

خل في ن ادل ت ز الاتفاق على إعفاء على ال ة وم ث فلا  حلة ال اق ال
ة. ل اقل م ال   ال

ة  ل ل و ة ب ل أن معاه ق اك رأ آخ  اف  ١٩٢٤وه ة للأ ت ال
غ ف ي وق ال ووق ال أ م )٤٥(في ت ا على أن وق ال ي فق ، فق ي

أ غ ي ف ادل ووق ال اعة على ال اعة على  وق وضع ال م وق وضع ال
ة. ل اقل م ال ز الاتفاق على إعفاء ال ا لا  ادل فه   ال

ادل  اعة على ال أ م وق وضع ال ا على أن وق ال ي فق وق ي
ز الاتفاق على  ا  ص وه اعة على ال أ م وق وضع ال غ ي ف ووق ال

ة. ل اقل م ال   إعفاء ال
ة ون ن ا ل ل و ة ب وح ال في معاه اني لأنه أخ ب أ ال   .١٩٢٤ل

  المطلب الثالث
  تسليم سند الشحن للشاحن

ة  ل ل و ة ب ة م معاه ال ادة ال اقل أو  ١٩٢٤ن أن ال ت على أن "ال
اء  اح ب ل إلى ال ته  ها في عه ائع وأخ لام ال ع اس اقل  ل ال ان أو و ال

ل ال ة:على  انات الآت ادة ال ع اناته ال ، س ش ت مع ب   اح
اح  –أ مه ال ق ا  قًا ل ائع وذل  ع ال ق م ن ة اللازمة لل ئ العلامات ال

عة  ه العلامات م ن ه ائع على أن ت ه ال ء في ش ه ل ال ة ق ا ال
ائع غ ال ة على ال اه قة أخ  ة  أ عه  ض غلقة أو على أو م

. ف ة ال ى نها رة ح اءتها م ل ق ائع  ت ها ال أة ف ادي ال   ال
                                                 

  .٤٤، صـ ٤٣ماره صـ  -٥٤رسالة "دور" صـ  )٤٥(
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ي  –ب انات ال قًا لل ال  زن عل ح الأح ة أو ال ع أو ال ود أو الق د ال ع
ة. ا اح  مها ال   ق

. -جـ اه لها ال ائع    حالة ال
اق ل ال ان أو  اقل أو ال ات وعلى ذل فل ال أن ي في س مًا  ل مل

ه س ج  اف ل ة أو وزنًا إذا ت دًا أو  ها علامات أو ع ون ف ال أو ي
ه  اف ل ما لا ت ه فعلاً أو ع ة إل ل ائع ال ها لل ق ا م م على ال في ع

ها. ق م ة لل ا سائل ال   ال
ه ل اقل ال ع ت ا ال أن ال فاد م ه اح   فال ائع م ال لل

اء  ان ذل ب اح إذا  ن" إلى ال ة "م ل ه  ش عل ل س ال م ه أن  عل
اح غ  اقل لل ة في تق س ال م ال ام . ول الإل اح ل م ال على 

اقل. اح ال م ال ل ال ة إذا ل  اف   م
قة أخ ت  اح أ وث ل ال ه أن أما إذا اس ائع  عل له ال في ال

ة  ل ه  ش عل اقل ال ال لامه ل ال م ال قة مقابل اس ث د ال م ب ق
اقل. ل ال ن" م ق  "م

: انات ه اح  أن ي ثلاثة ب ل لل   وس ال ال
ة  –أ ل ل و ة ب عاه ع العلامات  ١٩٢٤وفقًا ل ات ج إث اقل  م ال يل

عها وال ق م ن اعة وذل لل ات ع  عة على ال أن ي الإث
ة ا ان  .)٤٦( ال اقل إما إذا  قع على عات ال ني  ام قان ا ال وه

قة عة  ض عة أو م اعة ول  )٤٧(العلامات غ م ة على ال اه
 ً ف اقل أن ي ت ز لل  ، ف ة ال ى نها رة ح ل م اءتها ت ا في س ق

اعة غ  عة على ال ض ي أن العلامات ال ع ف  ا ال ال فه
اقل له ال في  ف ه أن ال ا ال ة م ه ة فالفائ اه ة وغ  واض

إع رها مال  ي تق ة ال ل م  ٤/ فائه م ال ع اصة  ة وال عاه م ال
ء الإث ا ع قل ه م اتفاق العلامات  ي ة أو ع .كفا اح   ات إلى ال

                                                 
، صـ  )٤٦( اب جع ال : ال ح سل   .١٨٥د. ع ال
، صـ  .د )٤٧( اب جع ال : ال   .٦٩٧ال ح
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ها  –ب اعة أو  ود ال د  ع اقل  ان لل م ب ق ة أن  عاه اح وفقًا لل م ال يل
  أو وزنها.

قًا ل  اعة  ل ال ا ب م ه ل زن ف ة وال د وال اقل الع فإذا أث ال
ه و ا م ب احال ال   .)٤٨(ل

اقل ل م شأنه ا -جـ ة فإن ال عاه ائع لأن وفقًا لل ة لل اخل الة ال ف ع ال ل
د إلى  ة ال وق ي ل د إلى إعاقة ع اخلها ي فة ما ب ادي ومع ح ال ف

. اه لها ال ائع وش اقل ه حالة ال ل ما يه ال ائع ف ال ار  اق أض   إل
  المطلب الرابع

  التحفظات في سندات الشحن وخطابات الضمان
ل إلى تع ا ال ق ه اعه (أولاً) س افه وأن ان وأ اب ال  خ

ات ال ال (ثانًا). اردة في س ات ال ف   وال
اعه: افه وأن ان وأ اب ال   أولاً: تع خ

ان:  -  أ اب ال   تع خ
ي  ة ال ات ال ل ه م الع ه ع غ ان ه ال  اب ال إن تع خ

ابهه.    ق ت
ة ا غ ان ل اب ال ر خ ع  و ل فإنه ي الات ول ي م ال لع

ها. ع ح ع   عاملات م ال مه. وتل ال ل ي ت عاملات ال   ال
اء على  ر م ال ب ب  أنه تعه م ان  اب ال و تع خ

لغ مع أو قابل ل فع م ) ب ى الآم ى ل ش ( ع ل آخ ( ل
( ف ل .)٤٩(ال ة  إذا  أ اد  اب ودون اع ة في ال ع ة ال ه ذل خلال ال م
  معارضة.

                                                 
قل ال  .د )٤٨( ي: عق ال اقل ١٦٥ب  –أح ح ة فإن ال عاه ا) م ال ً ة (خام ال ادة ال . ووفقًا لل

ل  ي ع وق ال ضامًا ق انات ال زن ح ال ة وال د وال ة العلامات والع اقل ص ال
ة أو  اش ار ال لف وال اقل ع الهلاك أو ال ض ال ع اح أن  ن على ال مها وأن  ق

انات. ه ال ة ه م ص ة ع ع ا" "ح" م  ال ً عة "خام ا ادة ال ل فإنه ووفقًا ل ال ك
أل  اقل لا  ة فإن ال عاه عل بها ال ائع أو ي لف ال  ال ة حالة ع الهلاك أو ال في أ

. ها في س ال اعة أو  ح ع ج ال ان غ ص و ب اح ت   إذا تع ال
ك، صـ  )٤٩( ات ال ل في وع ام ال : ال   .٣٢٤أ. د. رضا ال ع ال
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٢٦ 

 ، ل الآم ، الع ان ثلاثة م ح الأصل: ال اب ال اف خ ا فإن أ وه
صًا  ام خ ى ال ال اب، وُ ر ال أ ال م ، إلا أنه ق يل ف وال

امه ل م ال ي ي ان لعلاقة الأساس ل ات ال ا اب  في خ اشئ ع خ ال
رة  ق ع ال ف ال ل ال  ف ع ال ال ة  فالة ال ان. أما في ال ال
جع أولاً على  ه أن ي ل فالة ل رت ال ه م تق ال ل " له م ف ي ال لل
امًا  ع ال ل  ف ام ال ال د ذل إلى أن ال ه. وم ع عل ج ل ال ل ق ف ي ال ال

ًا ا فالة اح ف م ال ة لل ال ة  ان أك فعال اب ال عل خ ا ما  . وه
ة.   ال

ان  - ب ات ال ا اع خ   :)٥٠(أن
ارة  ات ال ل ا في ع ة ال م ال غ ان ل ات ال ا ع خ ر ج ت

ات: ا ه ال اع ه ض لأه أن ع د وس ام العق   وب
اي - ات وال اق ان  جال ال ات ال ا   ات:خ

اتها  ل ح إح ع ي ت ات ال هات الإدارة وال ات ال ا ه ال ل ه ت
اء  تغ  م الع اجع مق م ت ان ع ف ض ة وذل إما به اي ة أو ال اق لل

مة. ق فعات ال ان ال ة أو ل ل ف الع ان ح ت  الأسعار أو ل
ائي: - ان الاب ات ال ا   خ

هات الإ ح إح ال ما ت م ع ق ة أو ي اي ة أو م اق ات م دارة أو ال
لاء  ل م ه ة ت اق ة أ ال اي ارحة ال هة  ها، فإن ال اءاته ف ع ن  قاول ال
ي  اءات ال اجعه ع الع م ت ى ت ع ان ح اب ال قاول تق خ ال

اء. و ة الع ة م  اب ن ا ال ة ه ن  ت الأسعار وت ها إذا تغ م ى ق
م  ع ان إما  اب ال ض م خ هي الغ ق و ائي أو ال ان الاب اب ال خ
أم  م ال ق ه  ها عل س ده أو ل مه،  ة على مق اق ة أو ال اي رس ال

هائي.   ال
ف عادة إلى  ات لا تل اق ات أو ال اي ح ال ي ت هات ال لاح أن ال و

أم نق ة ب اءات غ ال رة الع ة ص ان أو أ اب ض رة خ  في ص
.  أخ

                                                 
،  .أ.د )٥٠( اب جع ال : ال   .٣٣٠صـ رضا ال ع ال
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هائي: - ان ال اب ال   خ
هة  ل ال ام العق معه، ت ل وب ة على الع اق ة أو ال اي ع رس ال
ا  ى ه ه و ي رس عل ة ال ل ف الع ان ح ت اب ض ه تق خ ة م عاق ال

هائي". ان ال اب ال اب "   ال
ا ا ع م خ ا ال ي ه ل إذا غ غ ث في ال لل ال ق  ان ال ت ال

ا فإنه عادة  لاً وله انع م اء أح ال ف إن ارة ع ت عاق  ل ال ة م ل كان الع
هاء العق  ع ان اره إلى ما  ته م وق إص أ م اب على أن ت ما ي في ال

. لاثة أشه   ب
مة - ق فعات ال ان رد ال اب ض   :)٥١(خ

ان ن إم ان ق ت قارنة ل ال ودة  اء م ه الع قاول ال رسا عل ات ال
ة  ل ة الع ء م  ل له ج ع ة معه ل عاق هة ال أ إلى ال ل ه ف ف اد ت وع ال ال
اء  م رد أج ف وع ام ال م ت هة ع ى تل ال ف وق ت اصلة ال ع م ى  ح

ر ال ت ها الق غ ي ل  مة ال ق فعة ال قاول  ال ل م ال ة، ف ل ه م الع ف ت
ام  م ت داده في حال ع ان اس مة ل ق فعات ال ان ع ال اب ض م لها خ ق أن 

. ف   ال
ة  ة م  مة ب ق فعات ال ان ال اب ض ة خ ا و ت  ه
ا  ر ه صًا م ال م ه، وح ف ء ال ت ت عة ع ال ف ات ال ل ال

اب ع ن ال ى  ة ح ل ازل له ع الع ل ال ل م الع اله عادة ما  لى أم
ها. د ع ي ت ات ال ل ها وال ف ة م ت   على ب

ارك: - قات ال ان دفع م ات ض ا   خ
رد  قاول وال م ال ق رد  انع في بل ال وعات أو إقامة م ف ال في حالة ت

ات اللازمة لها ا ع ات  الآلات وال ع ه الآلات وال ع ه ف وعادة ما ت ل
ام  ع ت ة أو  ة مع ارج في خلال م ها إلى ال ي ة إعادة ت ي ش إعفاء ج

وع. ف ال   ت
ه  ولة ففي ه له إلى إقل ال ه ع دخ اه اب ج اص اح  ح لل ل  و

ا ائح تق خ قاول وال ارك م ال ة ال ل ل م الات ت ة ال ان  ب ض
                                                 

، صـ  .أ.د )٥١( اب جع ال : ال   .٣٣٢رضا ال ع ال



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)    مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٢٨ 

ات  إذا  ه ارات وال ات وال ع قة على الآلات وال م ال س ائ وال ال
ة  قة ال ل إلى ال خ ة م تارخ ال ة س ارج خلال م ها إلى ال ي ل ي ت
ائ  ادًا لل ان س اب ال ل خ ة ب ال ارك ال ة ال ل ن م ح م

ل قة ع ال م ال س ها.وال ي ي ل ي أعادة ت   ع والأدوات ال
ولة  ي تع إقل ال ائع ال ة ال ان  اب ض ارك خ ة ال ل ل م وق ت
ل  ات وص إث لها إلى الإقل و ان دخ م ض م وذل لع س ائ وال وُعفى م ال

سلة إل هة ال ائع إلى ال دهتل ال ان أن  م ال ق   .)٥٢(ها  ل
ا - ا ة:خ لاح ان ال   ت ال

ارج ع   ردة م ال ائع ال ال اصة  ة ال ال ل أخ ب ق ت
ة، فل أمامه إلا  ل ه ال ق ه ائع إلا ب ل ال رد ت ع ال ال ولا 
م  ق ا  ة. فه ارًا ج ه أض ار ق يل  ا الان لها ول ه ار ل وص الان

ل رد إلى و ة أو  ال د ال ان غالًا غ م اب ض اء خ ال لاحة  ة ال ش
ة لاحة  –ال ة ال ل أو ال إلى ش مها الع ق ة ال  ل وع ورود ب

ة ان –ال اب ال ف م خ ة ال ب  –ال ل ت ب ه ده أما إذا  ل
اع ل ال ان م حقه ت ان، و اب ال م خ ة  ش أخ غ م ق
اعة. ة ال ة ل او ان ال اب ال ة خ ة ال  ال لاحة م ة ال   ل

نة  اعة ال ان ن مال ال لاحي ل ان ال اب ال ر خ وق 
ات  ا ع م ال ا ال ة وه ف ائع أو ال ي ت ال ة ال م ارات الع في ال

ات  ل قه ع غ ا ت ًا ل ة ن ي م ون ت اء م ر ب ة ال اس ائ ب ي ال تق
ات. ع س ل ل ل ق    وق 

ارج: - ًا في ال ف م ان ال ان إذا  اب ال   خ
ف م في  ة م ل ل في م ل ع ان م ب  اب ال ر خ ق 
فع  ال ه  عه إل ف ل دة في بل ال ج ك ال ا ال أح ال ار ه ارج.  ال

ف ر لل ه في م وال أص ا اش ن ر ال ال ي ة. و ال  ع أول م
داد  ان اس ان آخ ل اب ض ف خ ة ال في بل ال ل ان ل اب ال خ

                                                 
، صـ  أ.د. )٥٢( اب جع ال : ال   .٣٣٣رضا ال ع ال
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ا  ان ه ى ال ف و فعه إلى ال اب ال ي ة ال ا ال الأخ ل ه
قابل. ان ال   ال

ان -ج اب ال اف خ   )٥٣(أ
اف خ ، إن أ ل الآم اص م ح الأصل، الع ان ثلاثة أش اب ال

ج  ع ه ال ال ي ف را ان  ع الأح ه في  اف إل ، و ف ، ال ال
ان. ف في بل آخ غ بل ال مانح ال ا ال ج ه ما ي ف ع   في بل ال

)١: ل الآم   ) الع
اب ال لغ خ ي  ل الآم ه ال ع الع ل  ن لف الع ان، و

ات  اق قاول في ال ها. فه ال اس ان  اب ال ر خ ي ص ة ال ل الع
ة  اس ر  ي ت ات ال ا ارك أو ال ان ال ات ض ا رد في خ ات وال اي وال
ائ  ة ال ل الح م ادر ل اب ال ل في حالة ال ار دولي وال عق ت

ة لل ال اعة  ة... إلخ.وصاح ال لاح ات ال   ا
)٢: ف   ) ال

ه  ة  ال ع ال ة و ل ان ل اب ال ر خ ه ال ال 
ة  ل ة  م ف جهة ح ن ال دة له وغالًا ما  ة ال اء خلال ال ا  وق
ل  ارًا م ات أو إق اي ات وال اق ح ال ي ت هات ال ائ أو ال ارك أو ال ال

ر ة. ال ول ارة ال د ال   في عق
ا ما  اوله وه ز ت ف أ أنه ش ولا  اس ال ان  اب ال ر خ و

ارة. ا" ع الأوراق ال ا س أن رأي قه "ك   ف
)٣: ام   ) ال ال

ان  ا ال ن ال الآم وه ان وه عادة ما  اب ال ر خ وه ال م
. ف اش اشًا أو غ م ن م ان ق  ر ب الأم ال اش  ان ال في ال

ن عادة في  اش ف ان غ ال . أما ال ة دون ب آخ اش ف م إلى ال
ف غ م في بل ب  ة م ل ر ل ما  ة أ ع ول ان ال ات ال ا خ
ج في بل  ة ب آخ ي ا م ب الأم  ق ان  ع م ال ا ال . وفي ه الأم

ان ا ار ال ف إص ه به قلا ع ًا م اسلاً له أو ب عًا أو م ن ف ف وق  ل
. ف ة ال ال د م ه  فاء  ف وال   لل

                                                 
، صـ  أ.د. )٥٣( اب جع ال ، ال   .٣٣٥رضا ال ع ال
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٣٠ 

ام  ى "ال ان فإن ب الأم  اب ال خل ب في خ وفي حالة ت
ف ام الأصلي" ح أن ال ف "ال ج في بل ال قابل" وال ال ي أ ال  ي

قابل. ام ال ا ال الأخ فإذا ل  له رجع على ال ال ة ه   ال
ام  ام ال ال امًا ع ال قل ت ام الأصلي م ام ال ال لاح أن ال و
م  اد ال ح الاع اردة في عق ف و ال ات ال م ب لا ال مل قابل إلا أن  ال

ه. ل الآم و   ب الع
انثان ات ال ا ات ال ال وخ اردة في س ات ال ف   ًا: ال

ة  ل ل و ة ب ة م معاه ال ادة ال اقل ال  ١٩٢٤إن ن ال أجازت لل
دها أو علامات  اعة أو وزنها أو ع ة ال علقة  انات ال اع ع إدراج ال الام

: اعة. ول ذل  في حال   ال
الة الأولى: انات إذ ال ة ال لة لل في ص اب معق ل أس اقل  ان ال ا 

. رجة في س ال   ال
ة ان الة ال ة ال ق م ص ة واللازمة لل ا سائل ال ل ال اقل لا  ان ال : إذا 

ه ف اقل ال ال وضع ت اردة في س ال فلل انات ال في س  )٥٤(ال
اقل إدراج ت ز لل ات تال ول لا  لها ف اعة وش الة ال عل 

اه   .)٥٥(ال
ات وذل  ف ة ت ار س ش ن خال م أ إص م  ق اقل ال ق  ال

اب ال ة خ اء  " و الق ان "ورقة ض اب ض اح له خ اء ال ان إع
ا أنها لا ت على غ   .)٥٦(ال
ة  ل ل و عاه ب أل ١٩٢٤ف ض ل ع ات ال ل ت ات ل ا ة خ

ات.  ف اره ل ش ن خالي م ال اقل  إص ى لل ع قابل  ان  ال
ا  ع م ه ا ل ال ان في الف اب ال ث ع س ال ال خ ل س ول
ل س ال  خ س ال أو ش ة ع ن عاه ه ال ا ه ً ض أ ع ال ول ت

ة ة ال اخل ان ال ها للق اوله وت   .وت
                                                 

ًا، ب  .د )٥٤( ائع  قل ال اصة ب ة ال ول اع ال ي في الق : ال   .١٣٩م شف
، ب ) ٥٥( اب جع ال : ال قاو د س ال   .٤٢٤د. م
، صـ  .د )٥٦( اب جع ال : ال   .٦٩٩ال ح
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ر في  ا ق ائي وال وه اص الق ألة الاخ ض ل ع ة ل ت عاه ه ال وه
ة. ة ال اخل ان ال ك الأم للق ة وت عاه   ال

  المطلب الخامس
  حجية سندات الشحن في الإثبات

ة  ل ل و ة ب ة م معاه ال ادة ال ع س ال  ١٩٢٤ت ال على أنه "
ة ة ق ه ال ر به قًا  ال فة بها  ص ة ال ال ها  ل اعة ق ت على أن ناقل ال

ة  .  ،أ ٣للفق ل على خلاف ذل ل ق ال ادة ما ل  ه ال   ب، ج م ه
ن س ال ق نقل إلى الغ ح  ما  ات الع ع ز إث ومع ذل لا 

ة""   .)٥٧(ال
م ما ادة ه أن س ال ال ه ال فاد م ن ه اقل وال  وال ب ال

ها في س ال  فة عل ص الة ال اعة وفقًا لل اقل لل لام ال ة على اس ه ق
ى  ع  " اح اقل وال اف س ال "ال ة ما ب أ ة س ال ن ول ح
اعة في  ال انات خاصة  ات ع وما ورد م ب اقل إث اح أو ال ز لل أنه 

ال ذل اردة في س  س ال م اعة ال د ال ل ع اقل له أن ي أنه ل ي فال
ة  ال ه غ ال ورد في س ال أما  ل اعة وال اس ال أو أن وزن ال

ا اص  ان ال ة ال م ص ات ع ز له إث اح  ة ع لل ء م الأج قاق ج س
ل ص . .)٥٨(ال اح اقل وال ة لل ال ان    وذل 

ال ز أما  ة و الح الغ ح ال لقة ل ة س ال م ة للغ فإن ح
ات. ق الإث افة  ات ع ما جاء  ال    للغ إث

  المبحث الثاني
ا لاتفاقية هامبورج سنة  عقد النقل

ً
  )٥٩(١٩٧٨البحري للبضائع وفق

ة  رج س ة هام اق ت اتفا ا ال إلى ن ق ه ل أو  ١٩٧٨س ل) (م
ل  ان (م اب ال ات في س ال وخ ف ل ثاني) وال قل (م ووثائ ال

ع). ل را ائي وال (م اص الق ) والاخ   ثال
                                                 

ادة  )٥٧( ال افة  ة م ة الأخ ه الفق ل. ١ه و ة ب يل معاه ع اص ب ل ال وت   م ال
، صـ  .د )٥٨( اب جع ال : ال   .٥٢٦ال ح
قل ال) ٥٩( ة لل ة الأم ال رج في مارس  ١٩٧٨ عام في اتفا قعة في هام   .١٩٧٨ال
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٣٢ 

  المطلب الأول
  ١٩٧٨نطاق تطبيق اتفاقية هامبورج لسنة 

ة العامة للأم  ة ال اس رج ب ة في هام ه الاتفا ع على ه لق ت ال
ارخ  ة ب ل  ٣١/٣/١٩٧٨ال م م ق ق وع ال م أساسًا على ال ة تق والاتفا

ة الأم ولي ل ار ال ن ال ة للقان   .)٦٠(ال

ا ، أوغ ون دولة ه "م ة وصل إلى ع عاه ه ال ة له ول ال  –وال
ا ان ن –ت ادوس –ت ب –ب غ ا –ال ا –رومان لي –زام ان –ش ارا –ل  –ه

ن  ال ا –س انا –ن ت –ا –ب ا فاس –ل ا –ب ". –غ   ملاو
ة  ل ل و ة ب فًا في معاه ان  ل دولة  وان إلى  ١٩٢٤و على 

ة  ل ل و ة ب عاه ع ل د صفها ال ة ب ل مة ال ار ال رج إخ ة هام اتفا
ة. ١٩٢٤ عاه اب م ال ها في الان   ب

ة رج ل ة هام ة  ١٩٧٨ وجاءت معاه ام في معاه ر ال ة الق عال ل
ة  ل ل و عف في  ١٩٢٤ب ة ال عال ة جاءت ل عاه ه ال غ م أن ه وعلى ال

ا. لة جً ها ض ي ان إل ول ال ة ال ل إلا أن ن و ة ب   معاه
  المطلب الثاني
  وثائق النقل

اد م  قل وذل في ال رج وثائ ال ة هام  ١٨ إلى ١٤لق ت اتفا
ار س ال  ع الأول) وص ل إلى تع س ال (الف ا ال ق ه وس
ات  ة س ال في الإث ) وح ال ع ال انات س ال (الف اني) و ع ال (الف

ع). ا ع ال   (الف
  الفرع الأول

  تعريف سند الشحن 
رج: - ة هام   تع س ال وفقًا لاتفا

قة ت انعقاد عه  "هي وث ه لها و ائع أو ش اقل ال قل وتلقي ال عق ال
د  عه ع وج ا ال أ ه قة، و ث داد ال ائع مقابل اس ل ال ها ب ج اقل  ال

                                                 
ال  )٦٠( اس ان ون  ي وه  uncitralال س وف الأولى م الاس ال  united“وفي ال

Nation commission of international Trade Law”.  
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ى أو ت الإذن أو  ائع "م ش م ل ال ي ب ق قة  ث ن في ال
  كاملها".

رج ه أ ة هام فاد م تع س ال وفقًا لاتفا ن س ال ه ال
اعة  ل ال اقل ب ها ال م ف اح يل اقل ال وال م ما ب ال قة ت ارة ع وث
اعة لأم  ه لل ل ع ت قة  ث ه ال داده له غ واس ف اء ال ه في م سل إل لل
قة ال ت  امل ووث اس ش مع أو ت الإذن أو لل ى أ  ش م

قل ال  اعة وت ع ال ازة ال ل ح   .)٦١(س ال وت
  المطلب الثالث

ا لاتفاقية هامبورج
ً
  إصدار سند الشحن وفق

اقل م ال رج تل ة هام اقل الفعلي )٦٢(إن اتفا ار س ش إلى  )٦٣(أو ال إص
اح لها  )٦٤(ال اح ودخ اعة م ال ه لل ل ع ت . وذل  اح ل ال اء على  ب

ته.   في عه
ل في نقل وال اقل ي ة على ال ه الاتفا ام ال أوج ا ه أن الال فاد ه

ل ما ب  ام ف ا الال ة فه ف ى ول ل ت في ال اقل ح ة ال اعة لعه ال
اعةأم ه ار س ال وش ال   .)٦٥(ا: إص

ق ته أن  لها في عه اح ودخ اعة م ال ه لل ل ع ت اقل  م ال ا يل ً م وأ
شًا  ن م اح وأن  ل ال اء على  اح وذل ب قة ش إلى ال ار وث إص

ن  ة "م ل قة  ث ه ال ل Shippedعلى ه لاً على  ن س ال م " وأن 
قة  ار س ش أو أ وث اقل إص ها وفي حالة أن س لل ي  ذ انات ال ال

ائع  ال عل  ا ي اح  الح ال اح أخ ل ل م ال اقل أن  ز لل

                                                 
، صـ  .د )٦١( اب جع ال : ال   .٧١٧ال ح
م عقً  )٦٢( ل ش أب اقل"  لح "ال اء ق  ه في م سل إل ائع ال قل ال اح ل ا مع ال

. غ ع ال ف   ال
ف  )٦٣( ائع أو ت ة نقل ال ل ف ع اقل ب ه ال ل ش عه إل اقل الفعلي" ه  لح "ال ق 

. ف ا ال ه به ل أ ش آخ عه إل ل  قل و ا ال ء م ه   ج
ص عل )٦٤( ا ه م الف ل لاً.أ اتفاق م ا ع  ة    ه في الاتفا
ال  .د )٦٥( ائع  قل ال اصة ب ة ال ن اع القان ي في الق : ال   .١٢٥م شف
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٣٤ 

ة  ل ه  ش عل ار س ال ال ه وذل في مقابل إص قة م ث ه ال داد ه اس
ن " ه Shipped م ه م قعًا عل اقل م ادر م ال ن س ال ال " و أن 

قة للأصل. ا رة ال ال ه  ال أو  ع عل ن ال   وق 
ر  ة هام د في اتفا ي  ول ي خ س ال ال د ن ج أ إشارة ع ع

ف  اج ال واك ن ال ع إلى القان ج ا  ال ها في س ال وم ه تق
. ها في س ال ي  ذ ة ال ام انات الإل خ م ال د ال ي ع أن ع   ال

  الفرع الثالث
ا لاتفاقية هامبورج سنة 

ً
  ١٩٧٨بيانات سند الشحن وفق

ة إن ا رج ل ة هام ن على أن س ال  أن ي  ١٩٧٨تفا
قل ال  و عق ال اعة و ال عل  انات ت ه ال انات. وه عة م ال م

قل ال وس ال ذاته. اف عق ال   وأ
انات في: ه ال ل ه   وت

ي. –أ ئ له ال ل ع اقل وم   اس ال
. –ب اح   اس ال
ه.اس ال -جـ   سل إل
اقل  –د م ما ب ال قل ال ال ه في عق ال ص عل اء ال ال م

. اح   وال
. - هـ  اء ال ائع م م اقل لل لام ال   تارخ اس
. –و قل ال ه في عق ال ص عل غ ال ف اء ال   م
انات. –ز   عة ال
ائع. -حـ عة على ال ض ة ال ئ   العلامات ال

ها.ع – اعة ووزنها و ود ال   د 
اعة. – ة لل اه الة ال   ال
. –ك ار س ال ان إص   م
ه. -م ب ع ع ش آخ ي اقل أو ت ع ال   ت
ه. –ن سل إل قة على ال قل ال ة ال   أج
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ة  –س ام اتفا ع لأح قل ال  ه أن ال انًا يُ  ت س ال ب
رج.   هام

ان  –ش ة أو ب ف ح ال ها على س اح س ش ة م ال ل اعة ال أن ال
ة. ف ح ال ها على س   ز ش

ف على  -ت احة ما ب ال غ والاتفاق ص ف اء ال ائع في م ل ال تارخ ت
ارخ.   ال

ائع. -ث ل ال ة ت   ف
ة. - خ ل   الاتفاق على زادة ال الأعلى لل

انات ال ه هي ال اء في وه ها س ال ول ما ه ال ي  أن ي
. ة في س ال ام انات الإل ه ال م إدراج إح ه   حالة ع

ة  رج ل ة هام ث خل س ٥ن في م/  ١٩٧٨إن اتفا أ على أنه "لا ي
فة  ادة على ال ه ال ها في ه ار إل ل ال فاص ل أو أك م ال ال م تف

ة ل ن و القان ة لل ن مع ذل م صفها س ش على أن ت قة ب ث ل
ة  ها في الفق ص عل ادة  ٧ال   ".١م ال

د  م وج غ م ع ح على ال ادة أن س ال ص ه ال فاد م ن ه ال
اح  اقل، أو اس ال : خل س ال م اس ال ال ذل ة م ام انات الإل ع ال

ه سل إل ة أو اس ال ن فة القان ا  س ال ال قل وم ه ام عق ال . أو إب
اتول ة في الإث   .)٦٦( س ال ل ح

  الفرع الرابع
ا لاتفاقية هامبورج

ً
  حجية سند الشحن وفق

ه  ات ما ب  ة في الإث اح له ح اقل وال م ما ب ال إن س ال ال
ل  ة على ت ع ق رجة في س ف ال  اح ال اعة م ال اقل لل ال
ن  ة "ال ل ه  ش عل اعة Shippedال ال ا على ش ال ً ة أ " وق

ات. ق الإث افة  ها  ات ع ها وث ز دح ة  ة  ه الق ة وه ف   في ال
ر ن خال م أ  ان إذا ص ات والائ أداة للإث ه  داد  وس ال ت

ا ال مع ت ر ه ات إذا ص أداة للإث ه  ف  اقل وت ات م جان ال ف
اقل. ات م جان ال ف   ال

                                                 
، ص  .د) ٦٦( اب جع ال : ال   .١٣٤م شف
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٣٦ 

ة للغ ال اعة  )٦٧(أما  ه" أو م ال سل إل وه حامل س ال "ال
ه اجه انات س ال في م ات ع ب ز له إث اقل لا  ز  )٦٨("فإن ال و

ات  ة إث ات للغ ح ال ق الإث افة  ع ما ت إدراجه في س ال 
عل  ا ي الح الغ  ات ل لقة في الإث ة م وعلى ذل فإن س ال له ح

اعة.   ال
  المطلب الثالث

ا لاتفاقية هامبورج حفظات في سند الشحن وخطاب الضمانالت
ً
  وفق

ع الأول ات في س ال (الف ف ل إلى ال ا ال ق ه اب س ) وخ
اني). ع ال ان (الف   ال

  الفرع الأول
  التحفظات في سند الشحن

اقل  اعة وعلى ال ال اصة  انات اللازمة ال ل ال اقل  م إلى ال ق اح  إن ال
ار س  إص اقل  م ال ق ل أن  اح وذل ق مة م ال ق انات ال ة ال ق م ص ال

ن و ة م ل ه  ع عل الح ال م ات في ش ل اقل إدراج م ز لل
نا  ا ذ اح و مة م ال ق اعة ال ال اصة  انات ال ة ال ل ص س ال ح
عل إما  ات ت ف ه ال ات وه أداة للإث ة ال  د ت  ات ت ف فإن ال

ة. ئ ها ال علام دها أو  ع ها أو  زنها أو  اعة أو ب عة العامة لل   ال
ا ف اعة فال ال علقة  انات ال ل ال اقل في س ال ح رجها ال ي ي ت ال

اف  انات أو ل ت له على ال في ال لة ت اب معق ة على أس ن م  أن ت
ق  اعة و أن  ال علقة  انات ال ة ال ق م ص ة لل ا سائل ال ه ال ل

ة ل اه الة ال اعة على ال اقل لل اعة.ف ال   ل
رج على أنه: ١٦وت م/  ة هام   م اتفا

الة  ات ال إث ه  ة ع ا ر ال ن اقل أو أ ش آخ  ق ال "إذا ل 
ائع  ، اع أنه ق أث في س ال أ، ال ائع في س ال ة لل اه ال

ة". اه ة    كان في حالة سل
  

                                                 
، صـ  .د )٦٧( اب جع ال : ال   .٧٢١ال ح
اء وو  ١٢٤٩صـ  ١٦س  ١٤/١٢/١٩٦٥، ٢٠٢٣صـ  ٢٩س  ٢٥/١٢/١٩٧٨نق  )٦٨( ا الق ف ه

انات  ه ال ل وأق ه ق ب اح فإذا ل  مها ال ق ي  انات ال ة ال ق م ص اقل ال فإن على ال
. ات الع إث ه  ل م ق ف فلا  ون ت   ب
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  الفرع الثاني
  خطاب الضمان

ف ع ع ا ال اعه وم ث ن س ل افه وأن ان وأ اب ال ل إلى تع خ
ص ا ال   .)٦٩(ما أوردناه في ه

ة  رج س ة هام ادة ١٩٧٨إن اتفا اصة  ١٧ /ن في ال اع ال على الق
اع هي: ه الق ان وه اب ال   ألة خ

اقل  –١ ع ال اح ب ه ال عه  اح و ر ع ال ان ال  اب ال خ
ا ار س ش ن خال م أ ع ال إص اقل  ام ال ج ع  ي ت رة ال

ت أ أث  لاً ولا ي ا ن  رة، س ال  اعة ال أن ال ات  ف ت
ه. سل إل ا في ذل ال ف ثال  اه أ    ت

م  ا يل اه الغ وم ه ة ت ان ع الفاعل اب ال ا أن خ اضح ه وم ال
اع ل ال اقل ب فة في س ال ص ها ال ال ة إلى الغ حامل س ال 

ان. اب ال اج أمامه  ز الاح   ال ولا 
ا في  –٢ ً ن ص اقل  الح ال اح ل ادر م ال ان ال اب ال ع خ

غ  ه ل  ة ع ا ف ن اقل أو ال ال ي ا أن ال ال اح  اجهة ال م
ج ف ثال فإذا ث الغ فلا  ي ت ارة ال اقل أ تع ع ال  ال

اعة. ال علقة  انات ال ة ال م ص   ع ع
  المطلب الرابع

  الاختصاص القضائي والتحكيم في اتفاقية هامبورج
اني) ع ال ع الأول) وال (الف ة (الف ة ال ل إلى ال ا ال ق ه   س

  الفرع الأول
  المحكمة المختصة

ة ع لق ن اتفا اش عاو ال ال ائي  اص الق ألة الاخ رج م ة هام
ألة  ض ل ع ي ل ت ل وال و ة ب ائع وذل خلافًا لاتفا قل ال لل عق ال

ائي: اص الق   الاخ
  

                                                 
  .٣٦أن صـ  )٦٩(
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٣٨ 

ادة رج على ما يلي ٢١/ وت ال ة هام   :)٧٠(م اتفا
ه الا –١ ج ه ائع  قل ال علقة ب قاضي ال ع حالات ال عي في ج ة لل تفا

ها  ي تقع ف ولة ال ن ال ن وفقًا لقان ة ت ع أمام م اره أن  ال ح اخ
ة: ال ها أح الأماك ال اق ولاي خل في ن اص و ة ذات الاخ   ال

ل  -أ ي فال ل رئ ه، ون ل  له م عى عل ل ال ي لع ئ ل ال ال
ه أو عي عل اد لإقامة ال   الاع

الة  –ب ع أو و ل أو ف ل ع ه م ه  عي عل ن لل ام العق  أن  ان إب م
ها أو م العق ع  أ م   أب

ع أو -جـ ف اء ال ، وم اء ال   م
. –د قل ال ض في عق ال ا الغ ان آخ ي له   أ م
ع أمام م –٢ ز إقامة ال ادة  ه ال قة م ه ا ام ال اك أ (أ) خلافًا للأح

ة أو أ  ف ه على ال ن ال ق وقع  ة  عاق ان في دولة م اء أو م م
ن ال في  اع القان ادًا إلى ق ال واس ف ال ة ل ل ن م ة أخ ت سف
اء  عي ب م ال ق ه أن  ولي. على أنه  في ه ن ال اع القان ولة وق تل ال

قل ال ه ب عي عل اس م ال اك على ال اره إلى إح ال ع ح اخ
ة ( ها في الفق ار إل ة ال ل في ١ال الف م  ي تق ادة ل ه ال ) م ه

ان  في ل فالة ت ه  عي عل م ال ق ا أن  اء ه ل إج ع ق . ول ي ع ال
عي. الح ال ع في وق لاح ل ه في ال لغ   أ م فاء    ال

اء أو  ة م ل م فالة (ب) تف ة ال فا علقة  ائل ال ع ال ان ال في ج م
ها. فاي م    أو ع

ة في  –٣ ه الاتفا ج ه ائع  قل  علقة ب ة م ائ ة دعاو ق ز إقامة أ لا 
ة  ده الفق ان ل ت ة دون  ٢و  ١أ م ه الفق ام ه ل أح ادة ولا ت ه ال م ه

اب م اذ ت ة في ات عاق ول ال اص ال ة.اخ ة أو وقائ   م

                                                 
ائع، صـ  –ال ح .د )٧٠( اقل ال لل ة ال ل   .٢٥٥م
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ة  –٤ ج الفق ة  ة م ه  ٢و  ١أما في حالة إقامة دع أمام م م ه
ز إقامة دع ب  ة لا  ه ال ور ال م ه ادة أو في حالة ص ال
ي أ  ة ال اب ما ل  ح ال ادًا إلى نف الأس ف اس نف ال

ع الأولى غ قابل لل اءات أمامها ال ه الإج ل ال ت  ف في ال
ة.. ي   ال

ة  ا ف ح  صل إلى ت ي ت لل اب ال ادة لا تع ال ه ال اض ه (ب) لأغ
ة. ي   إقامة دع ج

ل أو في  ة أخ تقع في نف ال ع ل ادة فإن نقل ال ه ال اض ه (جـ) لأغ
ة ( ة في بل آخ وفقًا للفق ة إقامة دع /أ) م ه٢م ا ع  ادة لا  ه ال

ة. ي   ج
صل  –٥ ع ي ان ال فل نفاذ أ اتفاق على م قة  ا ات ال ام الفق خلافًا لأح

. قل ال ج عق ال ة  ال ب ال ع ن اف  ه الأ   إل
ادة ا م ن ال ر  ٢١/و ل ة أم رج على ع ة هام سالفة ال م اتفا

دها على  الي:س   ال ال
ادة - ة الأولى م ن ال رج: ٢١/الفق ة هام   م اتفا

ة  ائع ع قل ال علقة ب ازعات م د م عي ع وج رج م لل ة هام إن اتفا
ة أماك   ة ع دت الاتفا اه وق ح ي ت دع ة ال ار ال ارات لاخ اخ

ل ه الأماك هي: ال ام بها وه عي الال ه وذا  على ال عي عل ل ال ي لع ئ ال
ه أ  عي عل اد لإقامة ال ل الاع ه، فال عي عل ل ال ي لع ل رئ ج م ل ي
اح ول  اقل وال قل ال ما ب ال ام عق ال ان إب ه أو م اج  اد ال ع ال

ه ال ه له في ه عي عل ن ال ان وه أن  ا ال ا على ه ً ة وضع ق ان الاتفا
ا  ها. وه م العق ع  أ م الة أب ع أو و ل أو ف ل ع " م ام العق ان إب "م

ام ان إب . لف م ار س ال ان إص   العق ع م
ل  اعة م ق اقل ال ه ال ل  ة ال و ل ه ع اء ال ال ي  أو م

ا اقل ال ه ال ل  غ وه ال  ف اء ال اح أو م ه. أو أ ال سل إل عة لل
. قل ال ض في عق ال ا الغ ان آخ ب له   م
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٤٠ 

اء  عي الال ز لل ي  دت الأماك ال رج ح ة هام غ م أن اتفا على ال
قل ال  اع في عق ال د ن ها في حالة وج ع  إل اض م  ث اع إلا أن ح

ول ادة )٧١(ال إلغاءو  ٢١/ على ن ال ول  ه ال ادة نادت ه ه  ٢١/ ن ال م ه
قاء على  اه أمامها والإ فع دع ي ي اك ال ار ال عي اخ ي ت لل ة وال الاتفا
ان  اع و وث ن ة ع ح ة ال ار ال اقل اخ ان  لل ام الق ال  ال

. اح ل لل ار م في س ال ال ا الاخ   ه
ول ا ادةوال عارضة ل ال ي  م ٢١/ل ف اد ال رج هي الات ة هام اتفا

ة.و  اك ة الاش ول الأورو قاء ن  ع ال ول الأخ رج  ة ال إلا أن غال
ادة ه" ال في  ٢١/ال سل إل اح أو ال عي "ال ي لل ع ة وال  م الاتفا
لفةإقام ة م ائ اه أمام جهات ق   .)٧٢(ة دع

ارات عي أح ال ار ال ادة أما إذا اخ احة له وفقًا ل ال ة  ٢١/ال م الاتفا
ا  ل ائ في إن ل  ا ال ن ه ه و عي عل ل ال ي لع ئ ل ال ار ال كان 

اع. لًا لل ًا وم ة ن ة ال ل ال ن الإن د القان ا    فه
ادة - ة م ن ال ان ة ال رج: ٢١/الفق ة هام   م اتفا

ة فإ ه الفق ة وفقًا له د في الفق ارًا آخ غ ال عي خ ة م لل ن الاتفا
اء  اك أ م اع ل وث ن اه في حالة ح اء في رفع دع عي الال ز لل الأولى 
ع  ها ت ن ق ت ف ها  ة إل ة وم ة في الاتفا عاق ان في دولة م أو أ م

اعة أو أ سف املة لل اقل ال ة ال اقل ولعل ال على سف ة لل ة أخ مال
ف  ل على س ت ور ال عي ال ار  في ت ال ا ال ال في ه

زع اك في ت الاش ح له  ع  ها ال ز عل ة ال ف ع ال   .)٧٣(ناتج ب
اه إلى أح  ه نقل دع عي عل ل م ال ه أن  عي عل ز لل ومع ذل 

دة في الفق ل ول  الأماك ال ا ال ة له ا عي الاس ة الأولى وعلى ال
الح  ع ل ه في ال ا ق   فاء  ان ال فالة ل ه  عي عل م ال ق أن 

                                                 
قاضي في ع .د) ٧١( لاني: ال ، صـ أمال أح  قل ال   .٢٤١ق ال
رج، صـ  )٧٢( ة هام ائع في اتفا اقل ال لل ة ال ل : م   .١٣٨د. محمد به قاي
، صـ ) ٧٣( اب جع ال : ال ال ح   .٧٧٣د. 



  سندات الشحن الدولى النظيف

  د. حسام رضا السيد عبد الحميد

 

٤١ 

ة) هي  ف ان ال على ال اء أو م ة م ة (م ة ال عي وال ال
ه. عي عل مة م ال ق فالة ال ة تل ال فا ة فق في تق م    ال

ادة ة م ن ال ال ة ال ة: ٢١ /الفق   م الاتفا
اه أمام أ  اع رفع دع وث ن عي في حالة ح ز لل ة فلا  ه الفق وفقًا له

ة  ها في الفق ص عل ة غ ال ع  ٢و  ١م ا لا  ة ول ه م الاتفا
اذ ما يل اع ات ة ب ال ة وغ م ة في الاتفا عاق ول ال اك ال م م م

ة. ة أو وقائ ق اب م   ت
ادة - عة م ن ال ا ة ال ة: ٢١/الفق   م الاتفا

ة  ها في الفق ص عل اك ال اه أمام أح ال عي دع  ٢ ،١في حالة رفع ال
ز رفع  عي فلا  مة م ال ق ع ال ة في ال ة ال ر ح م ال وص

ادً  ه اس عي عل ي على نف ال ع م ج ة ال اب أمام م ا إلى ذات الأس
اجهة  ة في م ه ال الأول م ال ع  ا ي ة ل ان م ى ول  أخ ح
ة  ي عة وه إجازة إقامة دع ج ا ة ال الفق اء على ما جاء  اك اس افه إلا أن ه أ
اب وذل إذا ت أن  ات الأس ه ول عي عل ة على نف ال ة ال أمام ال

ادر ض الال ه الأول ال ف عل ه غ قابل لل   .)٧٤(عي عل

ادة - ة م ن ال ام ة ال ة: ٢١ /الفق   م الاتفا
ا  ه اع ب ء ال ع ن ع  ان ال ة الاتفاق على م ه الفق اف وفقًا له ز للأ
ها  ص عل اروا أ م الأماك ال ى ول ل  ا ح ً ا الاتفاق ص ع ه و

ة في  احة له في  ٢، ١الفق ارات ال عي م ال مان ال ي ح ع ا  ة. وه م الاتفا
ة  اع  ٢، ١الفق ء ال ل ن لاً إذا ت ق ا ع  ا الاتفاق  ة ول ه م الاتفا

د أ ضغ م  م وج اع ه ع ء ال ع ن ث اتفاق ما  ا أنه إذا ح ة م ه وال
اح أو ال اقل على ال ه.جان ال   سل إل

                                                 
ة، صـ  .د )٧٤( د ال : العق قاو   .١٦٨س ال
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٤٢ 

  الفرع الثاني
  )٧٥(التحكيـم

ادة/  رج على أنه: ٢١ن ال ة هام   م اتفا
ة على أنه  –١ ا اتفاق م  ف ال  ز لل ادة  ه ال ام ه اعاة أح مع م

ه  ج ه ائع  قل ال عل ب ا ي أ  اع ق ي ال إلى ال أ ن
ة.   الاتفا

ا –٢ ة الإ ار ها إلى ال إذا ت م ج ة  اش ازعات ال ر على حالة ال
ة خاصة  ار دون أن ي ملاح ة الإ ار ادًا إلى م ر س ش اس وص
ا ال  اج به اقل الاح ز لل امل س ال ولا  م ل ا ال مل تف أن ه

ة. ائ له  ن اه حامل ال ال   ت
ان  –٣ اءات ال في م عي.ت إج ار ال ة وفقًا لاخ ال   ما م الأماك ال

ها. قع في أراض ان في دولة    (أ) م
ل  -١ ي فال ل رئ ج له م ه ون ل ي عي عل ل ال ي لع ئ ل ال ال

ه أو  عي عل اد لل   الاع
الة  -٢ ع أو و ل أو ف ل ع ه م ه  عي عل ن لل ،  أن  ام العق ان إب م

ام الع ها أووأن إب   ق ع  أ م
غ أو –٣ ف اء ال اء ال أو م   م

ه. اص  ض في ش ال أو في الاتفاق ال ا الغ ع له ان    (ب) أ م
ة. –٤ ه الاتفا اع ه ة ال ق    ال أو ه

                                                 
اللغ )٧٥( م  ق رج ال ال ة هام د ال في اتفا ر/ م أن  اذ ال ة م الأس ل ة الإن

ة ال عق  و أس قة الأف ة لل في ال ي اهات ال ولي ع الات ت ال شف إلى ال
مي  رة ي ة الإس نة: ١٩٩٤س  ١٥، ٤١ي ع   وال

Arbitration in the united nations convention on the carriage of goods by sea 

ت و  ر/ محمد أب الع إلى ذات ال ار ال ة م ال ل اللغة الإن مة  ق ل ال ل ورقة الع
نة:  ع   وال

“An introduction to the Hamburg rules with special emphacies on its rules of 
Arbitration”. 
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ت  –٥ ام الفق ل ش ت أو اتفاق  ٤، ٣تع أح ء م  ادة ج ه ال م ه
 ، عارضًا ت ن م ا ال أو الاتفاق  ًا أ ن في ه لاً ولا ا ع  و

ام. ه الأح   مع ه
صل  -٦ ال ي عل  ة أ اتفاق ي ث في ص ادة ما ي ه ال ام ه ل في أح

. قل ال ج عق ال ة  ال ء ال ع ن فان  ه ال   إل
  ي م ال سالف ال الآتي:

ة الأولى م - قل الاتفاق على  ٢١ / ن مالفق اف عق ال ة ت لأ م الاتفا
ًا  ا الاتفاق م ن ه اع و أن  وث ن ء إلى ال في حالة ح الل

ات. ًا للإث ة ش ا  فال
ع  - ار ن على إحالة ج ة الإ ار الة أن م ض ل ة تع ان ة ال أما الفق

ة ع العق إلى ال اش ازعات ال ة ال ار ادًا إلى م ر س ش اس  وص
ام حامل ال   إل ة خاصة  ا ال أ ملاح ار ول ل ي ه الإ
ة ب  م حامل س ال ح ال ار فلا يل ة الإ ار ارد في م ال ال
اج بها ال في  اقل الاح ز لل ار ولا  ة الإ ار ارد في م ال ال

ه. اجه  م
اءات أ - ء إلى ال أن ي إج عي ال ي الل ة ف لل ال ة ال ما الفق

ادة ها في ص ال ي ي ت ت ان م الأماك ال م  ٢١ /ال في أ م
ائي. اص الق ة في الاخ ه الاتفا ار ما فعل ة وذل على غ  الاتفا

ة ال ا - ة أو ه عة ف ال ا ة ال رج أما الفق ة هام اع اتفا ق ام  لال
ة   .١٩٧٨س

ة  - ها في الفق ص عل ام ال عل م الأح ة ف ام ة ال ي  ٤، ٣أما الفق وال
اع م ال العام  ع ال ض ي ت على م اع ال ان ال والق عل  ت

ة  الفق الف ما جاء  ها وأ اتفاق  الف ز الاتفاق على م ي لا  ع ق ٤، ٣وال
لاً.  ا

ة  - الف الفق اف العق على ما  ادسة ت لأ ة ال و أن  ٤، ٣أما الفق
لاً  ا اع وألا اع  ب ال ع ن ا الاتفاق ت    ن ه
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٤٤ 

  الفصل الثاني
ا للقانون البحريعقد ن

ً
  ١٩٩٠ المصري لسنة قل البضائع وفق

ه ع افه و فه وأ ائع م ح تع ضا لعق نقل ال ة في  لق تع ن القان
. ا ال ه م ه ل ال   الف

ل إلى تع س ال ( ا الف ق ه انات س ال م أولس ) و
ه (م ثاني( ل س ال ون ة س ال في  ،)م ثال) وش ح

ات ( عالإث ن ال (م را   ).م خام) ال في القان
  المبحث الأول

  شحن ووظائفهتعريف سند ال
ام  اح ل اقل وال ر ما ب ال ال  قة أو إ ارة ع وث س ال ه 
ات  ه. ف ال أداة لإث سل إل ها لل ل ة وت ف ائع على ال اقل  ال ال
ل  اعة أ ت ل ال ، وس ال ي واقعة ال و قل ال عق ال

ة لا نة وهي خاص اعة ال ار.ال ة إ ار قل  ج في ال    ت
ائف هي: ا أن س ال له ثلاثة و ح ل ا ي   وم ه

ا  –١ اعة، وه ة ش ال ل قل ال وع ات عق ال ع س ال أداة لإث
ها أو وزنها  دها أو  اعة أو ع ار ال ق علقة  انات م ال  على ب

ة. اه اعة ال   وحالة ال
قل ال في ذاته ول ع –٢ ات عق ال لة لإث م س ال وس  في حالة ع

ار ة إ ار د م   .)٧٦(وج
ها  –٣ نة ودالة على مل اعة ال ة لل ة ص مل ا ع  س ال 

ع حامل ة و ازة رم اعة ح   .)٧٧(ال حائ لل
  المبحث الثاني

  بيانات سند الشحن
ي  انات ال ادةأما ال دت في ال لها س ال ق ح م  ٢٠٠/ أن 

ة  أن ن في س ال  ام انات ال ه ال ن ال ال وه ل القان وت
انات في الاتي ه ال   :ه

                                                 
، صـ  )٧٦( اب جع ال ه: ال خ سف ص ب ي عق   .٣١٩د. 
ع رق أن )٧٧( ى نق م  ع ا ال ة  ١٤٧ في ه ة  ٤٠ل   .٨٠صـ  ٢٨/١٩٧٣ق جل
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٤٥ 

ه .١ ل م ان  ه وع سل ال اح وال اقل وال ل م ال   .اس 
ائه .٢ ع اج اء ال أو  ر ال وق اج ة اذا ص   .اس الق
اح .٣ ا دونها ال اعة  ود ووزنها  ،صفات ال د ال ها وع ع وعلي الأخ 

ا في ذل  ة  اه ها ال ها وحال عة عل ض ة ال ها أو العلامات ال أو ح
ها.  عة ف ض ة ال  حالة الأو

ان .٤   .اس ال
غ .٥ ف اء ال اء ال وم   .م
ص .٦ املها ع ال قة  ان م قل اذا  ة ال هاأج ء ال ف   .ل او ال
ه .٧ رت م ي ح خ ال د ال اره وع ار ال وتارخ اص ان اص  .م
ة .٨ ه ال ان  به ة اذا  ف ح ال قل علي س ل ال   .ح

ال لا ال  ل ال ها على س ة وت ذ ام ان إل ها هي ب الف ذ انات ال فال
. انات أخ ز إضافة ب   وعلى ذل 

وره وغفال أ  م ب ق لان س ال ول لا  ي  ع انات لا  ه ال ان م ه ب
هاإلا ي ي انات ال اق ال   .)٧٨( في ن

اح له في س  مها ال ق ي  انات ال ل ال و  م ب اقل ال مل إن ال
ودها وعلى  د  ها ووزنها وع ارها و ائع ومق ع ال عل ب ال وخاصة ما ي

اقل أ ة ال ال ة  ه هلة أو م انات م ه ال ان ه انات وذا  ه ال ق م ه ن ي
انات في س ال وذل  ه ال ل ه اته ح ف ل ال في إدراج ت اقل فله  لل
ات أن ي  ف ه ال ه ع إدراج ه اقل  عل ة، فال ل لإعفائه م ال

انات  اعه ع ق ال ي أدت إلى ام اب ال ها.الأس ف عل   ال
: اب في حال ل الأس   وت

ها. –أ ة لل في ص اب ج اقل أس ان ل ال   إذا 
هاإذا ل ت ل –ب أك م ة لل ا سائل ال   .)٧٩(ه ال

                                                 
، صـ  .د )٧٨( اب جع ال : ال   .٥١٦ال ح
اص  )٧٩( ن ال ى القان ق عة وذل  ات م ف عل ال ي ف ن ن الف ا ال القان وق أخ به

ادر في  اقل ال ة ال ل ات ال وم ة  ٢ل ل س م وأ ،١٩٣٦أب س ى ال ق ا  ً
ة  ادر س ص ٣٦(م  ١٩٦٦ال لاً في خ ا راجع تف ً ف أ ات ال ن ب ) وق أخ القان
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٤٦ 

انات  اع ع ق ال اب الام اقل ذ أس ال  على ال ع الأح وفي ج
ه ا ما أخ  اح في س ال وه مة له م ال ق ع ال وذل في  ال ال

ف م  ول ل اء ال ل ال ثار في الفقه والق اع لاها  ٣/٣ح ال م ق
ة  ها أو ل  ١٩٢٤ل اقل في ص ي  ال انات ال م ذ ال ل ذ أو ع ح

اء  إب اقل  ام ال ع ال ون على ال اء ال ها ف أك م ة لل ا سائل ال ه ال ل
اب ا ل الأس اه وم انات في س ال وه ات اعه ع ق ال ي أدت إلى ام ل

ات وما  او ال قل  ام ال ار ن ع ال خاصة مع ان دًا م جان ال م
ام ا ال أة  )٨٠(عه ه ة م اقل حاو ل ال ل ع ت ه و ال د ش م وج

ق  اقل ال ن لل ا لا  ة فه اش اح م اخل ومغلقة م ال ق ما ب افي لل ال
اب  ل ودون أن ت الأس ه و ال ًا  ف دائ ل فإن س ال ت ة ول او ال

ع وفة إلى ج ة مع ل قل ال  لأنها ع اعة ال   .)٨١(العامل في ص
ي أدت إلى ذل  اب ال ه للأس اقل في س ال وذ رجها ال ي ي ات ال ف وال

ات ة في الإث ها. تع ق ات ع ز إث ة  ة  ها ق   ول
ة  انات غ صادقة وغ ص اء ب اح إع ت على تع ال اء ال أما ال
اعة أو هلاكها وذل ما  ة في حالة تلف ال ل اقل م ال اقل ه إعفاء ال لل

ي. ن ع الف ال ذل ال عات م ع ال ه  ت    أخ
ادة  لاً ع تع م القان  ٢٠٦أما ن ال اح م ر أن ال ن ال ق

اعة ول  مها ع ال ي ق انات ال ة ال م ص ت علي ع ر ال اقل ع ال ال
. ل ع س ال الي الغ   ن

ل أ ة ق اردة في س ال انات ال ة ال م ص ع اقل ال  ز لل  ولا 
اح   .)٨٢(ش آخ غ ال

                                                                                                                       
ا  ي أورده ائ الل ة الاس اصة ل و ال ها وال ي وجه إل قادات ال ات والان ف ه ال ه

ي. ن ن الف   في القان
، صـ  .أ.د )٨٠( اب جع ال ه: ال خ سف ص ب ي   .٣٢٣عق
، صـ  .أ.د )٨١( قل ال ف عق ال ها في ت ات وأث او : ال ي م   .١٤٧، ١٤٦ع القادر ح
ف ) ٨٢( اح به عل م ال اعة  عة ال أن إخفاء  ا  ن ن معه وق ح في ف ة أقل لا  دفع أج

اح ال - ال اعة  ة ون –إذا هل ال لاً ف ع دفع الفارق في الأج ل م د  ا 



  سندات الشحن الدولى النظيف

  د. حسام رضا السيد عبد الحميد

 

٤٧ 

ي  ن ال ر القان اعة وق ق اج ال اقل له ال في إخ اء آخ ه أن ال ج
عها  ائع م ن فع ل ة ت ه مقابل أعلى أج ل ال أو أخ أج ة في م ف م ال
انات  الف ال ائع ت د  ع ال له وذل في حالة وج ان ال وذل 

. اح في س ال مة م ال ق   ال
  المبحث الثالث

  شكل سند الشحن ونسخه
اوله (س ق ت ات ال و ال س ا ال إلى أش ل أولق ه د م ) وع

خ س ال ( ل ثانين   ) م
  المطلب الأول

  أشكال سند الشحن وطرق تداوله
ادة  ل ال  أن  ٢٠٣ون ال ن ال ال علي ال م القان

اوله ون علي أن ة ت ه س ال و    :ر 
ر س ال امله." ه أو ل اس ش مع أو لآم    

الة ٢( أن ح رة  ق اع ال اع الق ات ى  ول ع س ال الاس ن ال ) و
.   ال
ع ٣( د ت ع م ه و ال اول  لاً لل ر للأم قا ن ال ال ) و

ة ل ه ناقل ال ة ت ا ه ال  ه أح ،حامله على  ا ال ام وت على ه
اولة. ال امله  ر ل اول س ال ال ارة و ت ن ال   قان

اوله.٤( ه أو ت ال ز ال فى س ال على ح ح   ) و
املة فإذا  ًا أو اذنًا أو  ن اس ا ال أن س ال ق  اضح م ه وال

اس ش مع ر  ًا إن ص ان س إذني ف)٨٣(كان س ال اس  ، أو 

                                                                                                                       
ار  اف  ها (اس ع و إلى إخفاء  ع غ م أن س هلاكها لا  ال ع  م ال في ال

ة  –)٢٠/٣/١٩٦٩ ن ة الف لة ال أن ٧٣س  ١٩٦٩ال ا  ً ة أ ا ق ذات ال  (
ان ال قل إذا  ة ال فع ضعف أج اح ب م ال اه يل ق اقل وال  عه ال انات ال ال 

ة لا م  ائ و ال ل ال ه لأنه م ق ار عل ا لا  ً ع ص ة  اذ اعة  زن ال اصة ب ال
اقل  ة ال ل ي م ل ت ة ١٩٧٥ماي  ٣١ق ن ة الف لة ال   .٣٩٧، ١٩٥٨، ال

ا. )٨٣( ا واحً ً ه ش سل إل اح وال ها ال ن ف ي  الة ال ل في ال ن    وغالًا ما 
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٤٨ 

ه  ت على ال ة و ل ه ناقلاً لل ن ال ه وق  اول ع  ال ت
ا  لًا وه ه ت ن ال ه وق  ه إل ه إلى ال اعة م ال ة ال قال مل ان
ي  ي س ب ال ال ع ال ع ال فال ي مع ال ع ال لف ال اخ

ي مع ه س ال الاس اول  ق  ي ع ال فق ف س ال الإذني أما ال
اول  ة و ن الة ال اءات ال اع إج اول س ال ع  إت ف على أن ي
اقل  ه ال س ال الإذني أ لإذن أو لأم ش مع ع  إما ال

لي. ة أو ال ل   لل
اوله ع  ال امله ف ت ان ال ل ع حامأما إذا  ل و ل اولة أو ال

اعة   .)٨٤(ال ه صاح ال في ال
ادة  ه  ١٧٨وت ال ازل ع اول س ال أو ال ي ح ت ن ال م القان

ر ال على  يهي لا ي ي لأنه م ال ل فق على ال الإذني أو الاس و
امله. اول في س ال ل  ح ال

خ س ال د ن   ع
ها ف  ي  ت ة ال خ س ال الأصل د ن عات في ع لف ال اخ
ل  ة ت ة ن خ أصل ع ال أوج أن  س ال م أرع ن ال
ة أو  ف ال ال ة ل اقل ون ان أو ال ة لل ه ون سل إل ل لل ة ت اح ون لل

ي. ن ع الف ه ال ا ما أخ  ه وه   ال
ة أما ال ج أن  س ال م ن أصل ن ي ت ع ال

ات ع  لة ال اح ب ح ة ال ل اقل وذل تفاد ع ل لل ة ت اح ون ل لل ت
الي ع الإ ه ال ا ما أخ  اعة وه ل ال ات  )٨٥(ت اقل  ل لل و ال ال

اقل أو م ي قع ال اول" و ه."غ قابل لل   ب ع

                                                 
، صـ  ..دأ )٨٤( اب جع ال ه: ال خ سف ص ب ي   .٣٢٧عق
خ م س ال (مادة  )٨٥( ار أرع ن ورة إص اني ض ن الأس ل القان اني)  ٧٠٧و  أس

د  ، وع ه ها لل ة م سل واح ان ل ان لل ه واث سل إل ها لل سل واح م اح ل ا لل ه ان م اث
خ ه ال الأدنى ال ي تغالي (مادة الأرع ن ن ال ه القان ل ٢( ٥٣٢ل ن الإن ). وفي القان

ي ن (مادة ( ن الأم ل القان ا ي خ ب ار ثلاث ن غي إص ن  ٧٨٥ي ل القان و
ى لع د ح أق اني لا ت ع الأل ال عات  ع ال اك  خ وه ي ثلاث ن ن ا ال خ إن د ل
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٤٩ 

  المبحث الرابع
  حجية سند الشحن في الإثبات

ًا في الفقه  لاً  ي أثارت ج ائل ال ات م ال ة س ال في الإث ألة ح إن م
" ول  اح اقل وال افه "ال ة س ال لا تق فق على أ ول ف اء ال والق

ه ال ُه إل ه وأ ش آخ  سل إل ل ال   . ل
ات  ة ال في الإث ألة ح ة حاول علاج م عات العال إن  م ال
قة  ها  ث ع ات وت ة س ال في الإث ألة ح ع ال م فعالج ال

ة. ه ة غ م   واض
ادة  ن ال علي أنه "( ٢١٠ف ال ة ١م القان ام الفق اعاة أح ) مع م

ادة ١( ا الق ٢٠٥) م ال ائع م ه اقل ال ل ال لاً على ت ع س ال دل ن  ان
ه ة  الة ال ال اح  ص  ،م ال ان ال لاً على ال ان س ال م وذا 

ة  ه فى (الفق ادة ٣عل اعة  ١٩٩) م ال لاً على ش ال ن ع دل ا القان م ه
ارخ ال ان وفى ال ة ال ع ف ال ة أو فى ال ف هفى ال ع س  ،ر  ا 

ها ل عل ى  انات ال ات ال ة فى إث اح  ،ال ح اقل وال ا ب ال وذل 
. ة إلى الغ ال   و

ل م ٢( ل ال ل ات خلاف ال اح إث اقل وال ز فى العلاقة ب ال ) و
انات ه م ب ة ،س ال وخلاف ما ورد  اجهة الغ ح ال ز فى م  ولا 

انات ه م ب ل م ال أو خلاف ما ورد  ل ال ل ات خلاف ال ز  ،إث و
. ا الغ   ذل له

ه م الغ فى ح ٣( ه أو لأم اس ر ال  ه ال ص سل إل ع ال ) و
ه. اح نف ان ه ال ادة إلا إذا  ه ال   ه

ادة  ح م ن ال ة س ال ٢١٠و ع ال ق ب ح  أن ال
 .( اح اقل وال ه (ال ات م ب    في الاث

                                                                                                                       
أ ان  ض على ال د نتف اح (مادة  ل ع ه ال ل م ر ال  الق خ  ) راجع ١٦٤٢م ال

ن ال جـ  ل في القان ها رودب ال ان وغ ه الق   .٣في ه
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٥٠ 

  المطلب الأول
  حجية سند الشحن في الإثبات بين أطرافه

ه  ات ما ب  ة في الإث اح له ح اقل وال م ما ب ال إن س ال ال
ة س ال في  اردة في س ال ول ح انات ال ع ال عل  ا ي وذل 

ات ل ل م الإث ز ل ف و ة ما ب ال ة ن لقة ول ال ة م  له ح
ز  ة العامة ت على انه لا  ات ع ما جاء  ال والقاع ف إث ال
ة العامة وه إجازة  اء على القاع اك اس ة وه ا ال ة إلا  ا ال اب  ات ع ال إث

ق الإ افة  ات ع ما ورد  ال  ًا على ثإث ان الأم م ات إذا 
  .)٨٦(غ

ع  ة وال عات العال ه في مع ال اض على ما ت ال عل ا اع ول
ه ف  ة ما ب  ة ن ات له ح ة س ال في الإث ي على أن ح ال
ة  ي اب ع لقة وذل لأس ة م ات له ح ن س ال في الإث ن أنه  أن 

  ل في الآتي:وت
ة،  –١ ازة رم اعة ح ز ال امل ال  اعة ف لاً لل ح م س ال أص

لقة في  ة م ان  ال على أن س ال له ح اب  ه الأس فقًا له ف
ص  ل ف اولة م تقل قة في س ال وال ع ال ع ى لا ي ات وذل ح الإث

انات. ه م ب ا ت   ال 
ات فإذا  ز إث ة  ة  ة وأنها ق ة ن نا أن س ال له ح ما اع

ه. ات ما ب  ته في الإث ة س ال وما ق ا أه ها ف   ع
ة ما  ة ن ات له ح اضات على أن س ال في الإث وما ت ذل م اع

ت أن  ي أق ة وال ن ام الف ع الأح ان م  ه لاقي اس س ال ب 
ات  ح م ح ي وذل ي ل الع ل ال مها  ع ه لقة و ة م ات له ح في الإث

اف أك في  ة اس رته م ة  ٣٠ال ال أص ل س ه: ١٩٣٠أب   فق جاء 

                                                 
، صـ  .أ.د )٨٦( اب جع ال ي: ال ة القل ، صـ ٢٣٣س اب جع ال ه/ ال ال  فى  . د. م

ادرة في٢٣٧ ، صـ ال اب جع ال ، ال ح سل ل  ، أ.د. ع ال و ة  ٢٥ب أغ س
رة ١٩٢٤ ارة، الإس   .٢١٠صـ  ١٩٥٥، رسالة د
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٥١ 

ة ال  ل أن في ع اف ذوو ال ع الأ ه ل ا ي ة  "إن س ال ح
ان ا انات ع ه م ب ار ما  ة وأن اع أ ها  ل على ع ل ع ال ة  قة ه ق ل

لة.   وس
قة ال هي  ث ها على س ال ف ان وأث ات ال ا ألة خ ض ل ع وس
انات  عة م ال ا ال م اح و ه اقل وال م ما ب ال ارة ع س ي

ا ة ال ق م ص اقل ال اد نقلها وعلى ال اعة ال ال علقة  اردة في س ال نات ال
اردة في س ال  انات ال ع ال ات على  ف اقل إدراج ت ز لل ال و
م إدراج  اح ع ل م ال اء على  اقل ب ز لل ة، ول  ل ة م لإعفائه م أ
أخ في مقابل ذل  اح س ش ن و اء ال ات في س ال وع ف ت

ا ف ها ال رد ف ان ي اب ض ح خ ان ي إدراجها في س ال و ي  ت ال
اقل في دعاو  ها ال ت إل ارة ع ورقة ض ي ان هي  اب ال ا أن خ ا ه ل

ه.  سل إل فع م ال ي ت ة ال ل   ال
اقل وأنه  الح ال ادر ل ان ال اب ال ة خ اء ال إلى ص ه الق و

اقل اح وال ا ب ال اجهة الغ  إلا أنه )٨٧(له ح  اج بها في م ز الاح لا 
. امل ل ال   ال

ا  ألا  ً ن ص ي  ان ل اب ال ا إلى خ ً اء أ ا الق وذه ه
ه  ان مع عل اب ال اح ب خ م ال ق ال ذل ه أن  ه غ م ي عل

لها  اردة في س ال وق انات ال قة لل ا اعة وأنها غ م اقل وه قة ال ال
ا  ز ه اردة في س ال و انات ال ة لل اعة وأنها مغاي قة ال على عل 

ع  ج ةللغ ال ق ة ال ل ال اقل    .)٨٨(على ال
ح ه أنه لا ي  ان ص اب ال ار خ اء ال في اع ة الق وح

ة. ل اقل م ال ه إعفاء ال ق   في ح
اض على ما ذ ا اع ان ول اب ال أن خ اء ال وال أق  ه الق ه إل

اب  اض  في أن خ ا الاع ) وه اح اقل وال ه (ال ة ما ب  له ح
ة  ل اقل م ال اته إعفاء ال ل في  اقل  اح لل ر م ال ان ال  ال

                                                 
ع رق ) ٨٧( ة  ٣٣٩نق م  ة ١٩٧٥ /٦١٢٢ –ق ٤٠ال   .١٢٤٧صـ  ٢٦، ال
ع رق  )٨٨( ة  ٢٧٧نق م  ة  ٢٧/١٢/١٩٧٦ –ق ٤٠ال   .١٨٣٤صـ  ٢٧ال
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٥٢ 

و إعفاء م ال  ي لا ت وضع ش ان وال ل الق الف ل ع م ا  ة وه ل
لاً. ا ا  ان ه اب ال ع خ ا  اقل وم ه ة لل   ال

ار  ي إلى اع ن ع الف ال عات  ع ال ار ذه  ا الاع وأمام ه
ان ات ال ا اج بها على  )٨٩(خ ان له الاح ة على الغ  لة، فل له ح ا

. اح   ال
ادة  اقل م ٢٠/٢ون ال مان ال ي على ح ن ن الف  الإعفاء م م القان

اقل أو  ها ال عل ي  اعة ال ات س ال ع حالة ال ف ة إذا جاءت ت ل ال
لها. ع ه أن  وض عل ف   كان م ال

ي  ن ال لاً لأن القان ا ان  اب ال ع خ ي  ن ال ون ن أن القان
ان ب اب ال ور خ ة و على ص ل اقل م ال و إعفاء ال ل ش ها ي

ة. و م ال ع ها  ص ا ي ن  ايل على القان ل ت   ال
  المطلب الثاني

  حجية سند الشحن في الإثبات بالنسبة للغير
ادة  ة للغ وذل وفقًا لل ال ة  ات له ح م ٢١٠إن س ال في الإث

ات  ة س ال في الإث ل ح لها م ة م ه ال ن ال ال ول ه القان
افه.ال  ة لأ

: ض ق ب ف اؤل  أن نف ا ال ة على ه   فللإجا
لام  –١ اح في اس لاً ع ال ه أو و اح نف ه ه ال سل إل ن ال أن 

اف س ال  ه ض أ سل إل خل ال الة ي ه ال ه ففي ه لاً م اعة ب ال
ه  ات ما ب  ة س ال في الإث " وح اح اقل وال ة."ال ة ن   ح

ه ح الغ  –٢ سل إل أخ ال ا  ه فه اح نف ه ل ه ال سل إل ن ال أن 
ة للغ   ال ة  ات له ح أن س ال في الإث ل  ع الق ه ن وم

. قه م س ال اماته وحق   ال
ه سل إل ز لل  " ه "الغ سل إل اقل ال ال العلاقة ما ب ال ات  وفي م إث

ائ  ة والق ال ات  ق الإث افة  انات وذل  ع ما جاء  ال م ب
ات ع ما جاء  ال  ز له إث اقل فلا  اقل، أما ال اجهة ال وذل في م

                                                 
، صـ  .د )٨٩( اب جع ال ه: ال خ سف ص ب ي   .٣٣٠عق
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ا  اف العل ة الاس ه م ق ا ما  " وه ه "الغ سل إل اجهة ال انات في م م ب
 ( ة ال ر في ال (دائ ق ان م ال ا  ي لها ح قاتل "إنه ل في ح ح

ه  ات ما ي عل ه في إث سل إل الح ال اقل ل عة على ال ة قا نًا أن لل ح قان
د م  ا ي ص ل ا ال ة في ه دها ولا ع سلة وع اعة ال ع ال ه ع ن

ة تل ه ال ان ذل فإن ه ا  ، ل ة أوراق أخ أ ة  انات مغاي ا جاء ب ف ع
لة على  سالة ال انئ في أن ال ة العامة لل س نة ق  ٢٤٩٠٠اب ال ت

ة ال رق  ل ة  ٩ش ب ف ا ال ى  ع ا ال ا جاء به ف ع ا تل
الـ  اصة  سالة ال ا جاء م أن ال ة  ٢٥٠ول ل ج ال ي شُ  ن هي ال ت

ة  ٣رق  ح لل ض ه و ب ا م خل وقع  نه و  ع ا أو ذاك لا  أن ه
ان لا  ي و ه في ال سل إل ة ال اعة ووح ع ال ة ن ا  وح ر ال م

ة في أن س ال رق  اثلة ق  ٢ش ح ال ع ال ه ال الي أس عل
ل على  نة ٢٤٩٠٠اش   .)٩٠(ت

ا على  ً ا ال فإنه  أ قًا له اعة وت ه ال قل إل ل ش ت
امل الأخ ل ال  ا ال وه ال ن ه ة إذ  ل ه ناقل لل ى ت ق

اماته م قه وال اعة له وه  حق ل ال اقل ب ة ال ال له  م س ال م
ه سل إل ل ال   .)٩١(م

  المبحث الخامس
  التحكيم في القانون المصري

ل ل و ة ب ض لل  لف  ١٩٢٤ة إن اتفا ع لها ل ت وت و
ض  ع ا ف اء ول قل ال ولا ع  الق ة ع عق ال اش ازعات ال ال
ل إلى تع ال  ا ال ق ه ن ال ال وس ال وفقًا لقان

ل ثاني) والقان  ان ال (م ل أول) وم ه (م ائ ه وخ ن ال وأه
قل ال  ارد في عق ال اد ش ال ال ). أث ام ل ثال اج ال (م ال

ع). ل را افًا في اتفاق ال (م ا أ ن اص ل    إلى أش
  

                                                 
ادر في  ١٧٢/١٩٨٠ل رق ا )٩٠(   .٢٧/٤/١٩٨٣ال
، صـ  )٩١( اب جع ال ه: ال خ سف ص ب ي عق   .٣٣٣د. 
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٥٤ 

  المطلب الأول
  تعريف التحكيم البحري وأهميته وخصائصه

:   أولاً: تع ال ال
اف ه أ أ إل ني يل ام قان ارة ع ن ازعاته  ه  ل م ة  العلاقات ال

ه  ة ع ه اش ازعاته ال ض م ه العلاقات و ع أ ع ه ي ق ت ة ال ال
اره ة في  )٩٢(العلاقات على م م اخ فاءة وال ال د له  ه وذل م ال

ه ر م ي ت ام ال . والأح ال ال افه ال مة لأ ة مل ام ت   .)٩٣(هي أح
ع هوال ا ال ا   وفقًا له ه. وم ه ء إل اء ي الل لاً ع الق  ب

ن  قل ال ت ة ع عق ال اش ازعات ال ع ال ع أن ج ا ال ا م ه ح ل ي
. لاً لل   م

: ة ال ال   ثانًا: أه
ل في الآتي: ا ت ا ة م   لل ال ع

ا ال –أ ا ازعاتم أه م ل في ال عة الف ي ي  )٩٤( ال هي س ال
اء. ه وذل أك  م الق ضها عل   ع

اب أن  ن ذات ٩٠وم ال ة ال في ل ا مة ل ق اعات ال % م ال
ات ال أو  عل  ال ت اصة  ازعات ال ة ومع ال عة 

ازعات ال ار. ومع ال ات الإ ار وضة على ال على م العال م ع
ة. ازعات    هي م

اف  –ب ان لأن أ ازع الق لة ت غل على م د إلى ال ء إلى ال ي إن الل
اع اج ال على ال ن ال ار القان لقة في اخ ة ال . )٩٥(ال له ال

ه م  اص ال يل ن الاخ اع قان ق م  ي. فال لا يل اء ال   الق
ازعات. -جـ ة في ال ات ل العلان ل ة في ال ال ارات ال ت    ق

                                                 
(92) Rodiére, Op. Cit., P. 342 N. 712. 

ائع، صـ  .د )٩٣( قل ال لل ف الفقي: ال ة ١٠٢عا   .١٩٩٧، س
، صـ ) ٩٤( اب جع ال لاني: ال   .٢٥٥د. أمال أح 
ار محمد أ.د. )٩٥( ولي، صـ  م ار ال : ال ال   .٥، ب ١٠ب
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ة  ل على أ ة في ال ع د إلى ال ات ال ي ة على جل ول إضفاء ال
قة ع دور ال في انات د ة ب ول ارة ال   .)٩٦(ال

ال –د ها و ع عل ز ال ة  ائ ام الق قاضي أن الأح ة ال د إلى زادة م الي ي
ي لا ح لها وعلى ذل  ة وال ائ ام الق ف الأح اكل ت ا م ً ه أ و
ء إلى ال  الل ح  اف العق ت العق ش ت وال  ل أ ف
ه ح ال م  ا ي  اء وذل ل يل للق اع وذل  ء ن في حالة ن

ف و  ة لل ام فإل ه ت ع  ه لل م قابل رًا وع   .)٩٧(ه ف
اء  ق بها على الق ف از بها ال و ي  ا ال ا ه ال ح أن ه ا ي وم ه
اقل ال  ة وخاصة أن ال ازعات ال ة على ال ق ه و ض نف ف جعل ال 

اقل ي ات فال ا له م م اجًا لل ال ل اف اح ات ه أك الأ م معاه
ائع ب أك م دولة  قل ال لف و ة مع شاح م فة م قل ال  ال
قل ال  د ال اقل ال ف مع عق ة لل ال ة ال  ه أه ا ت وم ه

.   ت ش ال
: ائ ال ال   ثالًا: خ

ًا –أ ارة  ال ال ه في الغال الأع ت قل ال ه  دولًا لأن ال
د  ع ا ي اص ع أك م دولة وم ه ائع والأش قال ال لة لان ع وس
اقل ق  لفة فال ة م ن أك م ج ل قل ال وال  ات ال ل اف ع أ

. د ه سع سل إل ًا وال اح  ًا وال ل   ن إن
ن ت ح  –ب ي.ال ال ق  س ن م   وق 

ال ال د  ق ء إلى ال  )٩٨(فال اف على الل ه اتفاق ما ب الأ
اج ال على  ن ال ان ال والقان ار م ه واخ أنف ة ال  ل ه وت

اع أ إدارة ال و  هال أنف ه  اك  )٩٩(ت ة ت أح م لائ ا  ع وق 

                                                 
، صـ  )٩٦( ان ع القادر: اتفاق ال   .٧٣د. نار
د  )٩٧( ف العق أن ت ي في ال  ن ال و القان ان "م ج ع ي:   ة القل أ.د. س

ا، صـ  ج ل قل ال ة ل ول ق الأوس وال ٣ال ع ت ال م ل س. وق ا –ال س ق  –ن
ة م  ص في الف ة  ١٢إلى  ٧ق اي س   .١٩٨٩ي

(98) AD– Hoc. 
، صـ  )٩٩( اب جع ال لاني: ال   .٤٥٥د. أمال أح ال
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٥٦ 

ة ال ال اللائ عانة  ار الأم على الاس ي أو ال ول مع اق س  ال
ه. لائ ا  عان خل م م ال ال اس   فق دون ت

ازعاته إلى  اف العق على إحالة م ه اتفاق أ ق  ي  س أما ال ال
ه م ح  م لي إدارة ال ب ة ل ائ ات ال ال ال س ل إح م ت

اع. ال اج ال  ن ال ان ال والقان ة ال وم   ه
ة ال ال  اك ال ال على م العال ج وم أشه م
ة ال ال  ض أمامها وج ة تع ازعات ال ن ح أن مع ال بل

ة ار وال فة ال ال ب رك وغ ة  ب ة لل ال وه ول ال
ة على ال ال  اك هي ال ه ال ا أن ه ح ل ا ي ن وم ه الل بل
ا  ي ولق حاول م الإسهام في ه اب عال ل  ولي في  على ال ال
ي  ة الإقل اء م القاه إن اك وذل  ه ال ة مع ه اف ل في ال خ ان وال ال

ول لل ولي ون نه ب ار ال ولي لل ال ولي وال ال ار ال  ال
اء  اك خاصة أن م ه ال اف ه اء م دولي لل ال ي إن ال 
ول في  ع ال ولي ونه  ارة على ال ال انئ ال ال م أك ال

اك لل ال  اء م إن ة. العال الإسلامي  اك ال العال اف م   ل
قل ال ق  -جـ اف ال اف غالًا لأن أ د الأ ع ال ال ه ت م

عاق  ه أو ناقل فعلي وناقل م ن ناقل وم اقل ق  دي فال ع ا م ن
سل  د ما ب شاح وم ع اعة ق ي د وصاح ال في ال ع اح ق ي وال

" وح ه "الغ عي.إل   امل س ال ال
ن  ل في القان ي ت ة وال ض ه ال اع ق قل  ال ال ه ت م
ح  ي م ن مه ًا في تق قان ًا  ع ش اع فق ت ق اج ال على ال ال
ة  اب ال ة وال ول ات ال عاه ه م ال اع ا ق ً ة م  العلاقات ال

ة وال ن ال ا القان ة وه ذج ة ال د ال و العق ارة وش اف ال عادات والأع
لف  ن ت ا القان اع ه ة وعلى ذل فق اعات ال ي م في حل ال ه ال

ول. لف ال ة ل اخل ان ال ها في الق ص عل ة ال ض اع ال   ع الق
ه  ائ ه وخ ح تع ال ال وأه ض ع ت ض لاتفاق و ع س

اج ال  ن ال ان ال والقان ة وم رة م الع ه ال في دولة ج
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ل  و ة ب . خاصة وأن اتفا اع  ال ع الاتفاق على ال على ال
رج وأن دولة  ة هام ألة ال وذل على ع اتفا ا ل ض ع لها ل ي وت و

ة م  رة م الع ه ولة ج ل ون نه ب و ة ب ة لاتفا ول ال ال
ة  ة ال ي ال ها ب رج وذل ل ة هام ام لاتفا عة الان م 

. ث ع ال قل ال وت ة ع عق ال اش ازعات ال   ب ال
  المطلب الثاني

  ممكان التحكي
اف ال ار ال إن أ لقة في اخ ة ال ه ال له ال عق  ان ال ي

ا  . وه ان ال ار ال م اف ال  د اتفاق ب أ م وج وفي حالة ع
ع ال ق أجاز ال في  ة، فال عات ال ه مع ال ما ذه إل
م  ج اتفاق ب ال . وذا ل ي ه م أنف ارج وفقًا لإرادة ال م أو في ال

وف على م اعاة  ان ال مع م ار م ة ال اخ ز له ان ال 
افها. ان لأ ة ال ع وملائ   ال

ان ال وذا ل  اع الاتفاق على م اف ال ي فق أجاز لأ ع ال أما ال
ي  افعات ال ن ال ان ال ول أوج قان ار م ة ال اخ ز له ا  فق ي

ام أن  رة لأح ق اع ال انه الق ع في م ر ح ال في ال ولا ت
ي (م  ادر في بل أج   ).١٨٣/٣ال ال

ي ل  ع ال ة ف أن ال ازعات ال ص ال في ال أما 
املة أو  ة  ان ال  اد ال الاتفاق على م ك الأم لأف ض لها وت ع ي

ة ال ان ال ه اف ال على م د اتفاق ما ب أ م وج  في حالة ع
ع ال    ول على ع ما فعله ال

ا لل في  ض فق ه ع ة وس ازعات ال ة ال في ال ص فأوج خ
ا. ع  ض ا ال ه م ائع وه قل ال لل د ال ازعات عق   م

ا  ان ال  ة م ص ة الخ ان انعقاد ه عل    :)١٠٠(ي
ادة  ة رق  ٢٤٦ت ال ارة ال ن ال ة  ٨م قان   على أنه: ١٩٩٠ل

                                                 
ة رق  .أ.د )١٠٠( ارة ال ن ال ء قان ة ال ال في ض ص : خ  ٨رضا ال ع ال

ة    .٣صـ  ١٩٩٠ل
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٥٨ 

ه إلى ال " ة ع اش عاو ال ائع على إحالة ال إذا اتف في عق نقل ال
اء  قع بها م ي  ة ال ة ال عي في دائ ار ال اء ال ح اخ وج إج

ن ال أو ال ام العق  أن  ان إب ه في م عي عل غ أو م ال ف
ع في  ان ال الة أو في ال ع أو و ي أو ف ان م رئ ا ال ه في ه عي عل لل
ة  ف ه على ال اء ال ح  ها ال قع ف ة إذ  ة ال اتفاق ال أو في دائ

اع  ام ال ل اتفاق ساب على  لاً  ا قع  عي ال في ها و ل ال ي  ق
ه ار أو تق   ".الاخ

ة ع عق  اش ازعة ال عي في ال ى لل ع ق أع ا ال أن ال د ه وم
ها  ة ال في أ م عق ه ز أن ت ي  ارات للأماك ال ة خ قل ال ع ال

ع في ذات ال ال ر ال ه الأماك (أ) وق ار أ م ه ادة ف حقه أن 
عي  ن م شأنه سل ح ال اع  ء ال ل اتفاق ساب على ن لان  رة  ال
ة ال  ص قة وجه خ ل في ال ا ما  ه، (ب) وه ار أو تق في ها الاخ

  ال (جـ).
:  ) أ( ة ال اها لانعقاد ه ار إح عي اخ ز لل ي    الأماك ال

ع في ن م  د ال ار سالفة ال ٢٤٦ح عي أن  ة أماك  لل  س
ة ال وتل الأماك هي: اها لانعقاد ه   إح

- : اء ال قع بها م ي  ة ال ة ال   دائ
قع بها  ي  ة ال ة ال ة ال في دائ ل انعقاد ه عي أن  ز لل

ة تقع في إقل دولة ا ة م اء في دائ ا ال قع ه ، وق  اء ال عي أو في م ل
اء ال في  ع م وراء إع اه ال ف ال ت ان اله ولة، وذا  ه ال خارج إقل ه

دة في م عي لأ م الأماك ال ار لل ة  ٢٤٦ /الاخ رة لانعقاد ه ال
) في  اح ف ال (ال ن ال اره عادة ما  اع ه  ال ه ال عل

ا ف الق (ال اجهة ال اح إلا أن م اقل وال ازن في العلاقة ب ال قل) وقامة ال
قع خارج إقل  ة ال رغ أنه  اء ال لانعقاد ه ان م ار م عي إذا اخ ال
عي  ار ول لا ش أن ال ا الاخ ق به ه ت ل ر أن م ن ق ق ه ما ل  دول

ان واقعًا في إقل دول اء ال إذا  ار م   ه.س
غ: - ف اء ال ي قع بها م ة ال ة ال   دائ

غ وق  ف اء ال ع لها م ا ة ال ة ال ه دائ ي تقع  ان ال ار ال عي أن  لل
ة  ال ناه  عي أو خارجه. و ما ذ اء في داخل إقل دولة ال ا ال قع ه
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ان اء ال إذا  ه م ج  ان ال ي عي لل ار ال ه أو  لاخ قع خارج إقل دول
ه ولا ش أن  قع خارج إقل دول ان  غ إذا ما  ف اء ال د م ان وج ار ل مع اخ

ه. ان واقعًا في إقل دول غ إذا  ف اء ال ار م عي س   ال
ه: - عي عل   م ال

ة ال  ان لانعقاد ه ه  عي عل ار م ال ا أن  ً عي أ ز لل و
اص وه ص الاخ افعات  ن ال اع العامة في قان قًا للق ع ت ار  ا الاخ

ادة ي ال لي ح تق فع في م  ٤٨ /ال ع ت أن ال ن  ا القان م ه
ا  ه إذا ات عي عل ان وه م ال ا ال عي ه ار ال ه، وس عي عل ال

قع في دولة  ه  عي عل ان م ال ًا أما إذا  عي فغالًا م أخ غ دولة ال
. ة ال ان لانعقاد ه عي  اره ال   لا 

- : ام العق ان إب   م
ائع لانعقاد  قل ال لل ام عق ال ان إب ار م عي أن  ل لل ز 
عي  ن لل ام العق أن  ان إب ار م ع ق اش ع اخ ة ال ول ال ه

ا ال ه في ه عي عل ن لل الة. وم ث فلا  ع أو و ي أو ف ان م إدارة رئ
الة في  ع أو و ه م إدارة أو ف عي عل ار إذا ل  لل ا الاخ ال في ه

. ام العق ان إب   م
ة  ام العق لانعقاد ه ان إب عي ل ار ال غ اخ قة إن ها ال ق أف وال

ا ال نه لأن ه ام العق ه ذاته ال م م ان إب ار م  ق جعل اخ
ال  ونًا  ام العق مق ان إب ار م ا ن أن اخ ل فإن ه ول عي عل م ال

ه. عي عل ار م ال دي ل ا ه ت ا ون يً ارًا ج ر ل خ   ال
- : ع في اتفاق ال ان ال   ال

ة ال في ان انعقاد ه ن  إذا ت تع م ع  ا ال اتفاق ال فإن ه
اقل وم ث فإنه  اح وال ا ال ائع وه قل ال لل في عق ال اتفاق  ق ت 
يله ولا إنهائه إلا  ز تع ي فإنه لا  عاق عة ال ة أن العق ش ل ة الأص قًا للقاع ت

ى  ما أع ة ع ه القاع ق ه ع ق خ ا ومع ذل فإن ال عي ال في اتفاقه لل
ة ال لأن ال في  ان لانعقاد ه ع في اتفاق ال  ان ال ار ال اخ
اف  غ أنه م ان على ال ا ال ار ه عي الأ  اه أن م ح ال ار مع ا الاخ ه
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٦٠ 

ل العق  ع ي أن  ع آخ  لل اع و ع ال ل وق ام العق وق ه ع إب عل
.إرادته ال ي عاق عة ال ة العق ش الف قاع ا ما  دة وه   ف

ة ال غ  ان آخ لانعقاد ه ار م عي في أن  اء ال لل إلا أن إع
ع في ع م ره ال ا ق ع في اتفاق ال  أساسه  ان ال م  ٢٤٦ /ال

ة رق  ارة ال ن ال ة  ٨قان ل اتفاق ساب  ١٩٩٠ل لان  اع م  ام ال على 
ع أن  ه. وم ث فق اع ال ار أو تق عي ال في الاخ ل ال ي  ق
ة  ان لانعقاد ه ع في اتفاق ال  ان ال ار ال م اخ عي في ع ح ال
عي ل  ه ولا ش أن ال الف ز الاتفاق على م ة لا  ة آم ة قاع ا ال ه 

ان  ا ال ه.ار ه قع خارج إقل دول ان    إذا 
ة: - ف ه على ال اء ال حُ  ها ال قع ف ي  ة ال ة ال   دائ

ي ف عان ح ت ة ن ف ف )١٠١(ال على ال ى  )١٠٢(وح ت ما أع وع
ة  ان لانعقاد ه ة  ف ه على ال اء ال حُ  ار ال ا ال في اخ ع ه ال

ة ح عامة الأم ال ل ي ن  ل ي وجاءت  ف ف أم ال ع ال ال
ز ت العام إلا  ف لأنه لا  ي وال ال ف ل ال ال ال 

.   ب
ًا  ة ح ف ه على ال اء ال حُ  ار ال عي أن  ز لل وم ث فإنه 

ص إلى أنه ا ال ر الإشارة في ه ًا وت ف ًا أو ت ف ج تعارض ب  ت لا ي
قل  عق ال علقة  ازعات ال ع ال ة وخ ف ع ال على ال اء ب اص الق اخ
ًا  ف ًا ت ع أمًا وق ة ح أن ال  ف ه ال ة ه اس لة ب ق ائع ال ال لل

ادة ح ن ال الاً ل اذه وذل إع ة ات اء سل ل الق ن  ١٤ /لا  م قان
ة  ٢٧ رق ال ال ا ١٩٩٤ل اذ ه ع ال م ات ا لا  . إلا أن ه

ا  اذه وه ات ة ال  اص له اتفاق خاص عق الاخ م  اء إذا اتف ال الإج
ل اء لا  ك ب ال والق اص ال ع م الاخ ة  ن ل ات ع م صع

ة ن اكل قان   .)١٠٣(وم
                                                 

اد م  )١٠١( ى  ٥٩ال ة رق  ٦٦وح ارة ال ن ال ة  ٨م قان   .١٩٩٠ل
اد م  )١٠٢( ى  ٦٧ال ة رق  ٧٦وح ارة ال ن ال ة  ٨م قان   .١٩٩٠ل
ة أ.د.) ١٠٣( قا ة وال اع ال اء  خل الق : ت ، صـ  –رضا ال ع ال ائل في ال   .٧٢م
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ء ال  ) ب( اب على ن ار أو لان الاتفاق ال عي في الاخ ل ح ال اع 
ه:   تق

انها لانعقاد  الف ب ار أ م الأماك ال عي في اخ ع ال لل ى ال أع
ادة ي ال ه، ح تق الف ز الاتفاق على م ج ن آم لا  ة ال   /ه

ة رق  ٢٤٦ ارة ال ن ال ة  ٨م قان ل اتفاق ساب على  ١٩٩٠ل لان  ب
ا  ه فه ار أو تق ا الاخ عي ال في ه ان م شأن سل ال اع إذا  ام ال

ا.  لانه ع م الاتفاق ون ب الاتفاق على سل  الأول:ال الآم ق ح ن
ار  ض خ ف ه أو  عي عل اء ها ال لل إع ة وذل إما  ل ار  عي في الاخ ال

ا  أ ل ع أن يل عي لا  اني:ه. واح على ال ا ال  وال الاتفاق على تق ه
ر له. اها ال ال ي أع ارات ال عي أقل م ال ارات لل ي خ   وذل ب

ار أو  عي في الاخ لان الاتفاق على سل ح ال ر الإشارة إلى أن  وت
اف ب م ال ء ع اع على أساس س ام ال اب على  ه لا يل إلا الاتفاق ال  تق

اقل ه  ن ال ام العق ح عادة ما  ائع وق إب قل ال لل في عق ال
لان لا  الي فإن ال ال ا الاتفاق و ف ال له " ال اح ف الق على "ال ال
ار أو في  عي في الاخ اء سل ح ال اع س ء ال يل الاتفاق اللاح على ن

ف ض في  اح  ها، لأن ال قل تق ه وان د ح ن ق اس قل  عق ال
ه. ا الاتفاق أو رف ل ه سعه ق ن ب اع و ء ال ع ن   إرادته 

ادة ام ال ال في ال ع ال أح د ال ما ح ن  ٢٤٦ /وع م قان
اء ال  ة ال م أع ان انعقاد ه ص م الف ال  ة ال ارة ال ال

ا ار ه ادة  في اخ ادة م ال ه ال ا سلفًا فإنه ق نقل ه ا أوض عي  ان لل ال
ة  ٣٢ ائع ل قل ال لل ة لل ة الأم ال ان  ١٩٧٨م اتفا رج) و (هام

الح  ازن ب ال ق ال ار ه ت ا ال في الاخ عي ه اء ال ة م إع الغا
ائع وذل قل ال لل في عق ال عارضة ل اب على ال ال الاتفاق ال إ  

ه. ان انعقاد ال أو تق ار م عي في اخ اع إذا سل ح ال   ال
ع رق  ص في (ال ا ال ة في ه ق ال ة ال  ٥٩وق ق م

ة  ة  ٦٣ل ادة  ٢٨/٢/٢٠٠٦ق جل ارة  ٢٤٦أنه "ال في ال ن ال م قان
ة رق  ة  ٨ال ل بها  ١٩٨٠ل ع ارًا م ال ة  ٣اع ف س في  ١٩٩٠ن
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٦٢ 

ائع) على أنه "إذا اتف في  قل ال (نقل ال عق ال اص  ه وال اني م ل ال الف
اء  ة ع ال وج إج اش عاو ال ال على إحالة ال ائع  عق نقل ال
اء اء ال أو م قع بها م ي  ة ال ة ال عي في دائ ار ال  ال ح اخ
عي ال في  ل ال ي  ق اع  ام ال ل اتفاق ساب على  لاً  ا قع  غ و ف ال

ه. ار أو تق ا الاخ   ه
ادة  عاو  ٢٤٧وال في ال ه على أنه "في حالة الاتفاق على إحالة ال م

اع  ل في ال الف ن  م ال ال إلى ال يل ائع  ة ع عق نقل ال اش ال
ى ا قع على مق ر و أن العق ال ن  ا القان ها في ه ص عل ام ال لأح

ه  ق به إعفاء ال م ال ي  ق اع  ام ال ل اتفاق ساب على  لاً  ا
اره  اع قاضي  ب ال في ال ة أسل ع ق راعى أه ام مفاده أن ال الأح

اء فق ارتأ  اح على ال اقل وال ل ع ال ف ه ال ال ازنًا ب م أن  ت
ف الآخ  ار ال ف الق إج ى الإخلال بها أن أج لل ي  عارضة ال ال

ة اه لفه نفقات  اس له لل  ان غ م ل م ام العق على ق على  –وق إب
امه وذل  أح ق  م ال ل ي ال في ع قه أو  ق ه  ال ل دون م ن 

عي أن أك  ل ح ال اع  ام ال ل اتفاق ساب على  ال  إ له  ة ذل  فاعل
ا  ام ه ى أح ان ال الأن له أو دون ال له على غ مق ار م في اخ

ادت  ا م ال امه ان ق نقل أح ان ال ن وه ة الأم  ٢٣٢، ٢القان م اتفا
ة  ًا ل ائع  قل ال اصة ب ة ال لا تعارض مع  ١٩٧٨ال رج)  اع هام (ق

ام م ة  ٢٥ /أح ف س امها في الأول م ن ت أح ي س ها وال ق  ١٩٩٢م وص
ها م في  ة  ٢٣عل ع  ١٩٧٩مارس س ا ال آمًا فإنه ي ها على ه ان ن و

. ر أث ف ن  ام القان ق ع نفاذ أح ي ل ت ة ال ن اك القان الها على آثار ال   إع
ه وسائ الأوراق أن س ال و ن  ع له ال ال ا ح اقع ح ان ال ذا 

ة  ار ان ال إلى ما جاء  ان م أن ب ق ت ش ال ال أحال 
ه: ها ما ن ال م ار ال ورد بها في ال ال   لإ

(The place ofgeneral average/ arbitration new. York to apply) U. S 

Law and York Antwerp rules  

ارة العامة ة ال ان ت ي  /أ م ن الأم رك وأن القان ال ه ن
ادرة عام  س ال رك وانف اع ي ان ما ورد  ١٩٧٤وق ة ال و اج ن ال س
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قة على  ا ال سا ها على ه ن ض ع ها ال ل ي  ة ال ف ار ال ة إ ار
ل اع م أة ال ان  ن ار م ة) في اخ اع ه (ال سل إل ع و سلًا ل ال ال

ن  ام قان ل دون ت أح ا  ها  رك وح ة ن ي ه على م ال وق
ة رق  ارة ال ة  ٨ال اج ال  ١٩٩٠ل ن ال اع على أن القان في شأن ال

رك وا اع ي ة وق ة الأم ات ال لا ن ال س ه قان  The York Antwerp“نف
Rub,:  ول ش ل ي ة و ار ه ال اردي في ه ي ال ال ل ه ا ي

م  ى لا ت اقل وح ل ال قها ق ة  ال ة ال اع ن لل أن ل  و ح  ال و
اع  ض ال اك لع أ إلى ال ها أن تل ل ف ة جهة للف ها على أ ازع ض م م ع

ارها  اع ها  ى عل ازعات إلا ما اس ع ال ل في ج ة العامة في الف لا ة ال صاح
ة  ي ه على م لان ش ال لق ن ة ب اع ها ب خاص وذ ت ال م
ن  ام قان ان نفاذ أح ها و ن ض ع ه ال افقها عل ها وه ما ل ت رك وح ن

ة  ة أمام م اع ة ق أدرك ن دع ال ارة ال ها ال ع عل أول درجة ما ي
ة على ش ال  ت ر على الآثار ال أث ف ان  ة سالفة ال امه الآم ال أح إع
ع وذا ما خالف  ل في ال ها في الف لانه وتق أحق اء ب لاف والق ل ال م

ًا. ن مع ه له فإنه  أي ا ال ب ه ه ن  ع   ال ال
ة ال ص : (ج) وجه خ ان انعقاد ال   ال م ح م

ن ال ال رق  ٢٨ /ن م ة  ٢٧م قان ان انعقاد  ١٩٩٤ل م
ز أن  ف و اتفاق ال ن  ان ال  ي م أن ت ي  ة ال إذ تق ه
ان ال  فا ال على م ف  ان في م أو خارجها وذا ل ي ا ال ن ه

افها.فإن له ان لأ ة ال ع وملائ وف ال اعاة  اره مع م ة اخ   ة ال سل
ة  ان انعقاد ه ار م اخ في ال  د أ م  ف ا ال لا ي فقًا له ف
ان  ي ال . ف ان على الآخ ا ال ض ه ا ف ه ز لأ م ال ح لا 

. ف اتفاق ال ر لا ي إلا    ال
ي  قل ال أما ت ة ال في ال ال في عق ال ان انعقاد ه م

ى  ه فق أع ي ة ت ل ة ال  ع ه ف ولا ت اتفاق ال ائع لا ي إلا  لل
ع في م/  ة رق  ٢٤٦ال ارة ال ن ال ة  ٨م قان ي  ١٩٩٠ل ال في ت

عي وذل  دة لل ف الإرادة ال ان  ا ال ة م ه ار ه ودون م ار وح أن 
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٦٤ 

ادة  دتها ال ي ح ه أح الأماك ال عي عل ا ه وجه  ٢٤٦ال ها وه ار إل ال
ة ال مقارنة  ان انعقاد ه ي م عل ب ا ي ص في ال ال  ال

ادة ان وفقًا ل ال ا ال ي ه ام ت ن ال ال رق  ١٢٨ /أح م قان
  .١٩٩٤ة ل ٢٧

م  ه ل ي ال في حالة ع ار إل ارة ال ن ال ع في قان إلا أن ال
. ة ال ان انعقاد ه ار م قه في اخ عي ل ال ال ع   اس

ع  ع ف ض ا ال عالج ه ر م ن  ن ال ل القان ًا ل ون ن أنه ن
اءات ال وم ث ال إج ة العامة في م ة  ت القاع ة ه ن م سل

ان انعقادها. ي م ض ت ا الف ل ه   ال في م
ة لل ال  ص اء خ أ في إع ع ال ق أخ ون ن أن ال
ار ما  ه أن  عي عل ة أماك لل ي س ة ال وت ان انعقاد ه عل  ا ي

انًا آخ وذل ار م وه وت اخ ه وذا ل ي ه  ب ائه ه إع ع ال  لأن ال
اف ال  اء أ ة م ال وه إع ئ ة ال ة ق خالف القاع ص ال
ة  ه ال ل ه اء وت ا ما  ال ع الق ان ال وه ار م ة في اخ ال

. ان انعقاد ال ار م اف ال في اخ ة إرادة أ  في ح
  المطلب الثالث

  نون الواجب التطبيق على موضوع النزاعالقا
ق  ال ال ى  ن وهي ما  اع القان ى ق ق إن ال إما أن  

ة وه ن اع قان ة ق أ اف وغ مق  الة والإن اع الع ى وما أن  وفقًا لق ا 
ل لح أو ال ال   .)١٠٤(ال 

ا ز لأ ة  ان ال ص الق ل ما ب وفقًا ل ف ة ال ف ال ح
لح  ال ل أو  ن أو ال ال اع القان ق اء أ أن ال مق  الق ال 
اف  الة والإن اع الع ل في ت ق ن أ  اع القان ق أ أن ال غ مق 
لح أو  ال ى م  ة  ان الة ال ى م مق وفي ال الة الأولي  وفي ال

ادة  ل ف أن ال ن ح ال  ١٨٢/٢ال ي ت على أن  افعات ال م

                                                 
ولي في الق .أ.د )١٠٤( ار ال : ال ال قارن، صـ ح ال ن ال ي والقان ن ال   .٣٣٤ان
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ا ما  اع ع ه الق ق به لح فلا ي ال ضًا  ان مف ن إلا إذا  اع القان ى ق على مق
ام العام. ال ها    تعل م

اف ال إلى ال  ء أ ادة أن الأصل ه ل ه ال ح م ن ه و
اع  ق ق  اء ال ة اس ل قاع ه ول ن ومق  اع القان ن أ أن ال  ق القان

ل ء إلى ال ال اف ال الل اء في أن لأ ا الاس ل ه أو  )١٠٥(و
الة  اع الع ز له ت ق ن و اع القان ق لح أ أن ال غ مق  ال

اف.   والإن
ن  اع القان اع  إذ الأصل ه ت ق اء ه ت ق عي والاس ض ال

ا الأصل إلى  جع ه عي ف ض ن ال اع القان ق ق  م ال اف، أ ع الة والإن الع
فة ال ائي ل م الق فه ال ي  ع ال القاضي  )١٠٦(تأث ال فاع ال 

اف ال في  ا إلى إرادة أ ً ا الأصل أ جع ه اته و ائفه وواج ء في و الل
اء أنه لا  يل للق ئه لل  ى ل ن فل مع اع القان ق ق  لل ال
اك وعلى ذل  اة ال اة آخ غ ق ون ق ن ول ه ي ون ت القان ي
ن. ة م ت القان انات ال لي ع ال م ال ن وع ون ت القان   فه ي

ل لة ع م ول ن أمام م ق مل ي ن على أن ال ال ع ال ة فال
د  ق ه أن ال ا لا ش  ن ف ا القان ة ه د ما ن ول  اع القان ب ق
ا  د ه ل و ني أو الع ار أو ال ن ال عي هي القان ض ن ال اع القان ق

ة  ة أو ناش ن ارة أو م ان ت ازعة إن  عة ال ن   ل القان ع عق ع
ولي أم أ  ن ال ي أم القان ن ال ن ال س هل ه القان ول ما ه القان
ة ال أم  اف ال أم ه إرادة أ ن  ا القان د ه ي وهل ي ن آخ أج قان

ع؟   إرادة ال
اف  ها أ ي اتف عل ن ال اع القان مة ب ق ة ال مل ن ن أن ه

ن آخ ال ي أو دولي أو أ قان اء و ن س ان القان ا  اع أ ع ال ض  على م

                                                 
ة  أ.د. )١٠٥( ي، س ن ال ال اح: قان مي ع الف   .٢٣٥، صـ ٢٣٤، صـ ١٩٩٠ع

Boissén (M.J. et Juglart (M.): Le droit Francais de L’arbitrage, Jurdictionnaires 
Joly, Poris, 1983 P. 294. 

جع ا أ.د. )١٠٦( : ال ي ال ، صـ ح اب   .٣٣٥ل
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٦٦ 

مة ب  ة ال مل ة فه عة الإسلام لاً على ت ال ا م ي فإذا اتفق أج
اج  ن ال اف ال على القان م اتفاق أ ة. أما في حالة ع عة الإسلام واع ال

اع  ع ال ض ي ت أنه أك ال على م ن ال اع القان ة ال ت ق فه
و  اعي ش اع أن ت ع ال ض ل في م ة ال ع الف اع وعلى ه ال الاً  ات

ارة ف اف ال اع والأع ل ال عاملةالعق م ع ال   .)١٠٧(ي ن
لح  ال ء إلى ال  " على الل اف ال اف "أ وفي حالة اتفاق الأ

ة ا اف فه الة والإن اع الع ز لها أن ت ق ن و اع القان ق ة  ل غ مق
ن  ار القان ك أم اخ ي ت ع ال ا ن أن ال ن، وم ه ام القان أح ق  دون ال
ازعات  ان م اء  اف ال س ة أ اع ل ع ال ض اج ال على م ال

ا ما ة، وه ن ارة أو م ن ال رق  ة أو ت ع ال في قان ه ال ذه إل
ة  ٢٧ ا  ١٩٩٤ل ع ال في ه ل ال ي إلى سل م ع ال ال ونه 

ادة  ع ال ق ن في ال ص. إلا أن ال ن ال  ٢٤٧ال م القان
ال ائع  ة ع عق نقل ال اش عاو ال  على أنه "في حالة الاتفاق على إحالة ال

ص  ام ال ى الأح اع على مق ل في ال الف ن  م ال إلى ال يل
ام  ل اتفاق ساب على  لاً  ا قع  ر، و أن العق ال ن  ا القان ها في ه عل

ام". ه الأح ق به إعفاء ال م ال ي  ق اع    ال
اف ال  ة أ ادة أن الأصل ه ح ه ال ا م ه ح ل ار و في اخ

اء  الق ء إلى ال  ان ع  الل اء  اع س اج ال على ال ن ال القان
م ال ع  ع ال أل ، ول ال ل لح" ال ال " أو ال " ق "ال
ارة  ن ال ال ب قان ائع  د نقل ال أ ع عق ي ت ازعات ال ل في ال الف

ف الق في العق ق  ال ال وال اقل وه ال ة م ذل ه أن ال
اء إلى  ف ال على الال اح وه ال عي ال ة لل ا ن أقل ح قان

" اح   .)١٠٨("ال

                                                 
، صـ  )١٠٧( اب جع ال ، ال ي ال   .١١٢د. ح
ة، صـ  .د )١٠٨( ارة ال ن ال : قان ، ، ٣٠٦جلال وفاء محمدي اب جع ال : ال ال ح د. 

  .٢٥١صـ
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ام  أح ق  م ال ع ى  ق اع  ء ال ل ن اف ال ق أ ما ب أ فأ اتفاق ي
لاً ولا  ا ع  ارة ال ال  ن ال ام العام، أما قان الف لل ه لأنه م ُع 

في فأص إرادة  ا لأن العلة ت ً ع ص اع  ء ال ع ن ث ها الاتفاق  إذا ح
ف  ف ق و اك  ح ه اقل ول  او مع ال ة وت " ح اح عي "ال ال

.   ض
ادة  لة ت في تعارض ن ال اك م ن ال ال  ٢٩/١ول ه م قان

ع أع ض اج ال على م ن ال ار القان اف ال في اخ ة لأ ى ال
ادة ة ال ون ال ارة ال ن ال ام قان أح ق  م ال اع وع ن  ٢٤٧/ال م قان

ن  اع القان ء إلى ت ق الل اف ال  ة ال ال ق أ ارة ال ال
اع م ح أ ع ال ض ة ال على م ر س ن ال ص ن  ١٩٩٤ن قان والقان

ة  ر س "؟ ١٩٩٠ال ص اب خ ال ال ة "ال اللاح ي   فهل س قاع
ه في  ن ال إذا أراد إلغاء ما ت ال عل ة لأن قان ه القاع ل ه ل ل فلا م
ع  ه ال احة. ون ن أن ما ذه إل ن ال ل على ذل ص القان

ة  ال  ام قاع اف ال ب أح ام أ إل ة  ازعات ال ص ال
. لأن ما فعله  ع ال ل م جان ال ع ل  أن  ة ه م ارة ال ال
اج ال على  ن ال ار القان اخ اف ال  م لإرادة أ ع ال ه ه ال

ا ة أ اعه فالأصل في ال ه ح ع ن ض ن م ار القان ف ال في اخ
ة  ه هي م ة وه ة مع ن اع قان اره على ت ق م إج ه وع اج ال عل ال

ابهة له. ة ال ه م الأن ه ع غ   ال وما 
  المطلب الرابع

يتم سند الذي كيم الوارد في عقد النقل البحري أثر امتداد شرط التح
   يكونوا أطراف في اتفاق التحكيملمالشحن بموجبه إلى أشخاص 

ل  قل ال ه ال ي ش ال ل الات فإن عق ال في مع ال
ادر أن ي س ال ش ال  ة ع ها العق وم ال اش ازعات ال ال
الاتفاق  ى  قل ال وها ما  ارد في عق ال الإحالة إلى ش ال ال في  و

  ل  الإحالة.على ا
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٦٨ 

ارد في س  مًا  ال ال ه مل سل إل ر هل ال ال ال ي ول ال
فًا في س  اره ل  اع ه س ال  ج قل ال ال ت  ال أو عق ال

؟ قل ال   ال أو في عق ال
م اقل مل اح وال اف س ال وه ال اب أن أ  ال  م ال

لة  عي ول ال ا أم  قل ال أو في س ال وه ارد في عق ال اء ال س
مًا  ه مل سل إل ه  ال ف ن أن ال سل إل ام ال ل م ال ه ح ت
ل في س ال  ف أص ه  سل إل ع الفقه على أن ال  ال وق أج

م  ال م ل هو اح  ام ال ة  )١٠٩( وق ال ه م ا ما ذه إل وه
ه ال أو ال  سل إل ل ال ق ى ول ل   رت أنه "ح ة وق ق ال ال
ه ه  ل عل ع . فإن ال ل ال اح ق ق قعه ما دام أن ال ى ول ل ي احة وح ص

ا ه  ال و سل إل ا ال ه ارت اح ال ي  ل ال ا ق ه ح فأ م
قل وم  ف عق ال هال ب ا الأخ  اح م ارت   .)١١٠( ال

؟  ر ما ه أث ش ال على الغ ال ال ي   وال
؟ فه  الغ د  ق ضح ما ه ال ال  أن ن ا ال ة على ه ل الإجا ق

ه أ صلة  فًا في اتفاق ال ول ت ل ال ال ل   ه فعلى س
ء إل  ائع على الل ع ال ائع وال في عق ب ل اتفاق ب ال ال فإذا ح ال
اقل ال ل   ا فال ه م ب ع ال أ ع عق ال اع ي ال في حالة أ ن
ه  ه إل ا العق لا  أث ارد في ه ع وم ث فإن ش ال ال فًا في عق ال

ه  ا أث ام عق ون . وعلى الع م ذل فإذا ت إب ائع وال قاصًا فق على ال
ا  ه  م  ه يل سل إل اح وت ش ت فإن ال اقل وال نقل  ما ب ال

ا. ع م الغ ه ا سلفًا لأنه لا    أوض

                                                 
، صـ  .د )١٠٩( اب جع ال : ال ، صـ ٢٥١ال ح قل ال : عق ال لي أم خال   .١٧٣. د. ع
ان  ١٧/٦/١٩٦٥، ٥٩٨صـ  ٢١س  ١٤/٤/١٩٧٠، ٥٥٩صـ  ٢٤س  ٣/٤/١٩٧٣نق  )١١٠( ح

، ٥٣٥صـ  ٢٦س  ٥/٣/١٩٧٥و ٢٢٠صـ  ٢٦س  ٢٥/٢/١٩٦٥، ٧٨٧و ٧٧٨صـ  ١٦س 
ع رق  ة  ٤٥٣ال ة  ٤٢س ع رق  ٩/٢/١٩٨١ق جل ة  ٧٨٦ال ة  ٥١س ق جل

ق  ٢٦/٦/١٩٧٨، نق ٢٤/١١/١٩٨٦ عة ال ى١٥٥٣صـ  ٢٩م ع ا ال  ، وأشار إلى ه
ان "ش ال في س ال ع ض في   ي ع ال ال م  –أ.د./ ج ق ار وال ة الإ ار م

ة م  ة في الف القاه ت ال عق  ق الأوس في ال ع ت ال ة  ١٢ –٧ل   .١٩٨٩س
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 الفصل الثاني
  سند الشحن النظيف وخطاب الضمان

ل إلى س ال ا الف ق ه ان (م أول) س اب ال  ال وخ
ان  اب ال ألة س ال ال مقابل خ عي الإسلامي ل وال ال

  (م ثاني).
  المبحث الأول

  سند الشحن النظيف 
ألة س ال وأص  ع دول العال ن م ة في ج عات ال إن ال

دة ة وم انات مع ه ال على ب ل ه اعة م  لأنه  ال عقلة  انات م ه ال وه
اقل إدراج  ز لل ة و ئ ة وعلاماتها ال اه ها ال ها أو حال ح وزنها أو 
علقة  انات ال ل ال اح ح ل ال ه م ق ل إل ات في س ال ال ف ت
ة ال ال خاصة إذا  د إلى إضعاف  ات ق ت ف ه ال ل ه اعة وم ال

ان أراد ا ل على ائ ض ال أو أراد ال اعة وهي في ع ع ال ه ب سل إل ل
انات  ع ال ة ج أك م ص قام الأول ه ال ها في ال ك يه ك. فال م ال
اب  ى  ال ال مقابل خ ه ما ُ ا  اردة في س ال وم ه ال

اح س اء ال إع اقل  م ال ق ي ذل أن  ع ان و ة ال  ش ن خال م أ
ان  اب ض اقل على خ ل ال اح وذل في مقابل ح ل ال اء على  ات ب ف ت

ة. ل ان لإعفائه م ال اب ال اقل على خ ت ال اته. و ف ه ت رج    م
؟ ات ال ال د  ق   ول ما ه ال

د ل ال ة على تع م عات ال غ  ل ت أغل ال ال ال 
ف ه واك . )١١١(م أه لها س ال ي  أن  انات ال ح ال ض   فق ب

ل  ي وضع م ق فات ل ال ال وال ة تع د ع ا س وم ه
ه الفقه وعادات  ق عل ول وما اس ة ب ال ارج ارة ال ال ة  ه ة ال ول ات ال س ال

ة. ارة ال   ال
ات فق ت تع ل ف ال ة ل ول ان ال  س ال ال في الق

ارة ان ال ١٦وم/   incotermsال الائ اصة  ة ال ح اع ال  )١١٢(م الق
                                                 

، صـ  )١١١( اب جع ال لي: ال   .٥٢٤ع ع الأم الع
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٧٠ 

ار  ت في  ي عق اعاتها ال ة في اج ول ارة ال فة ال ة لغ ل ال ة الع ول
ة  ل في أن س ال ال ١٩٥٠س فات ت ع ه ال  ه ال ال لا فه

فها. اعة أو تغل ًا في حالة ال احة ع ة ت ص ًا إضا و   ي ش
ات إذا ت إدراجها في س  ف اك ت ة إلى أن ه ول اع ال ه الق وأوض ه

ات في: ف ه ال ل ه فة وت ه ال ل ع ال صف   ال لا ت
اعة أو احة أن ال ي لا ت ص و ال و ال ي  (أ) ال ال ة  فها مع تغل

لة. ع ل م ام لة أو أن ال ع ادي م   أن ال
عة  ة م  ات ا ال ة لل ال ة  ل اقل م ال ي تعفي ال و ال (ب) ال

فها. اعة أو تغل   ال
قاس  زن وال ة وال اقل حهله  الإرسال ها ال ج عل  ي  و ال (جـ) ال

ة أو اعة. وال ة لل فة الف   ال
ل  ي وضع م ق ها ال ي أوض فات ال ع ع ال ا س أن ج ح م ي
ه الفقه وعادات  ق عل ول وما اس ة ب ال ارج ارة ال ال ة  ه ة ال ول ات ال س ال
الة  عل  ات ت ف ل على ت ة ت إلى أن ال ال لا ت ارة ال ال

اه لها ال اعة وش فة. )١١٣( ال   تع ن
فًا ما دام أن  ع ن اء على أن س ال  اع الفقه والق غ م إج وعلى ال
اه إلا أن س  لها ال اعة وش الة ال عل  ات ت ف ل على ت ال ل 

ائع وال  ل  خاصة ما ب ال ل ج ان م لاء  )١١٤(ال ال  و ه
ة أخ  : أن وال م ناح ائع ق ي فة ل ال فال فة ال ي ال  وذل ت

فة وال ي ع  ها ال ل ع صف اردة في س ال لا ت ات ال ف ال
ارة  فة ال ل فإن غ فة ل ال م ب إلى آخ ول فة ال ار ال ذل وم

ة  ف س ادر في ن ارها ال ة أوض في ق ول ات  حلاً  ١٩٩٢ال لة س ل
                                                                                                                       

ل .أن د )١١٢( : ع ي ال ال ك، صـ علي ج اصة  ٧٤٩ات ال ة ال ح اع ال ة للق ج ح أورد ت
ة  ان ال ل ي ١٩٦٢الائ ر/ عل ال ل ال ة و ول ارة ال فة ال ادرة ع غ  –ال

، صـ  اد ال   .٢٦٤الاع
(113) Riport. Droit commercial, 3e éd, paris, Op. Cit. P. 100. Crassiere (paul), Le 

connaissement “Clean an board”, D. M. F., 1993– 183. 
، صـ  .د )١١٤( اب جع ال لي: ال   .٥٢٨ع ع الأم الع
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ام العق على أن  ل إب ائع وال ق اك اتفاقًا ما ب ال ن ه فة أن  ال ال
ه  اقل وه ل ال ات م ق ف ل ت الي ق ال ل في حالة وتغل مع و اعة س ال
فة  ل غ ات م ق ص ه ال فة وت وضع ه ه ال ل ع ال صف ات لا ت ف ال

ول ارة ال ه ال غ ه ل ائع وال و ت أ ما ب ال ي ت ازعات ال ة تفادًا لل
ف س ال ى لا ت ك ح ه  الاتفاقات إلى ال ل ه رج بها م ي ت ال

ات ف   .)١١٥(ال
ل  فة في س ال وت فة ال ار ال ل ت م ة ح ات  اك صع وه

ع في ع ض اف وال ة الأ ات في وح ع ه ال . ه قل ال ع وعق ال ق ال
ع ه  قل ال وال في عق ال اح في عق ال ع ه ال ائع في عق ال فال
ة  ح ة ل ال اف. أما  ة الأ ا م ح وح قل ال وه ه في عق ال سل إل ال

اعة ع هي ال ض ي ت  )١١٦(ال اع ال ح أم هام ه أن الق ض ول  ت
قل ال وت ال عق ال ي ت عق ال اع ال لًا ع الق لافًا  لف اخ ع ت

ات  ل ف ال ة ل ول اع ال مة الق اسعة م مق ة ال احة في الفق على ذل ص
ارة ا ةال ول ارة ال فة ال ها غ ي وضع    .)١١٧(ل

قل ال ع  ي ت عق ال اع ال لاف ما ب الق ع وال في الاخ عق ال
م ما  ع ال فًا في عق ال قل ال ول  ف في عق ال اقل   في أن ال
اعة م  لام ال قل ال ه اس اقل في عق ال ة ال ل مه ائع وال ف ب ال
ارة  ة روان ال ته م ا ما أك " وه ه "ال سل إل ها لل ل ائع" وت اح "ال ال

ها ال اي  ١١ادر في في ح اقل  ١٩٦٠ي ها على أن "دور ال ون في ح
الات أن  ع ال ث في  ها فإذا ح ل ا ت غها  اعة وتف ل ال ي في ت
ه ول  سل إل الح ال فاع ع م ا ل لل ، فه ات على س ال ف ذ ت

أل ع الأ ى لا ُ اح ح ل ال اصة ق ه ال ال فاع ع م ار أو الال لف ض
" اه ع ال م ما  .)١١٨(ال ع ال و عق ال د وش ن و هل م اقل  وال
. ائع وال   ب ال

                                                 
ة رق ( )١١٥( ول ارة ال فة ال ة غ ة ٣٥ن   .١٩٦٣) ل

(116) De Jugiart, Les obligations du vendeur dans la vente C.A.F, Revue 
Trimestrielle de droit commercial, 1955, 673. 

)١١٧( incoterms  ١١صـ  ١٩٥٣لعام.  
ي  )١١٨( ن   .٦٢٣، صـ ١٩٦٠ ف
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٧٢ 

ات  س اع ال د  ال ال وفقًا لق ق ي ال هاء م ت ع الان و
ضع  م ب ق ة ف اف والعادات ال ول والأع ة ب ال ارج ارة ال ال ة  ه ة ال ول ال

نا.تع  د ل ال ال م وجهة ن   م
ة  ار س ش خاص م أ إص اقل  ام ال تع س ال ال "ه 
اح وذل  الح ال ارجي ل لها ال ة في ش اه اعة ال الة ال علقة  ات م ف ت
اح  ر م ال ان  اب ض ه وذل في مقابل خ اح نف ل م ال اء على  ب

ات أخ ف ة ت اعة وأ الة ال علقة  اقل إدراجها في س ال غ م  ي ال
فة". فة ال ل ع س ال ال ة لا ت اه   ال
  المطلب الثاني

  خطابات الضمان
ار س ش خالي  إص اقل  ام ال ي  ع ا أن س ال ال  لق أوض

دة في ال م ق ج انات ال ال علقة  ات م ف ة ت الة م أ علقة  اح وال ل ال
اب  اقل على خ ل ال ارجي" وذل في مقابل ح لها ال ة "ش اه اعة ال ال

اته. ف ها ت رج ف اح وم ان م ال   ض
ات  ف ان مقابل س ال ال ه أن ال اب ض ار خ ة في إص وال

ة ال د إلى إضعاف  اقل في س ال ت ي ي إدراجها ال ات ال  في الإث
ل على  ض ال أو ال اعة في ع ف في ال ه في ال سل إل رة ال م ق وع
ي ت ع   ارة ال ات ال ل ل الع د إلى تع ا ي ل ه ك، و ان م ال ائ

ار.   ال
قابل ل ال ال أثار خلافًات  ان  ات ال ا ال خ ع ول اس

له ة ح ة  ائ ة وق ألة فقه اول م ة ل ت ازعات ال ا خاصة أن مع ال
اع  ع إلى الق ج قابل ل ال ال وعلى ذل لاب م ال ان  اب ال خ

ق ع ا اس ع  ها م ع ة وش ن ها القان ع ان  اء في العامة ل ه الفقه والق ل
ص ا ال   .)١١٩(ه

                                                 
(119) Avrameces, La letter de garantie, Drait maritime Francais 1962, 500. 

ها م/  ان م ات ال ا ان خ عات أشارت إلى أوراق ال ع ال ن  ٢٠١على أن  م القان
اص ي ال ن ادر في  الف ة ال قل ال د ال ة  ١٨عق ه س ن لان  ١٩٦٦ي إذ ن على 
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ه  ا ال إلى  ق ه م ب ق ا س اره وم ه ان وس ان ات ال ا ر خ
قف الفقه  ع ثاني). وم ان (ف اب ال ال خ ع او اس ا وم ا ع أول) وم (ف
ات ال  حة ل ق ل ال ل ) ال ع ثال ان (ف اب ال ة خ اء م ش والق

ع). ع را   (ف
  الفرع الأول

  )١٢٠(ظهور خطابات الضمان وسبب انتشارها
ات ال لة س ت جلًا م ه ًا لق  ان ق ات ال ا  ال مقابل خ

ة  ع س ها ال ث ع ان مقابل س ال  ١٨٥٣وت ال أوراق ال ع فل ي اس
قل ال  ات ال ل ل ع ه ام ل ة ول ارة ال ات ال ل ال قاصًا على ع

ا. ن ا وخاصة في ف ً   أ
قل ال ال ال ان في م ات ال ا ال خ ع ر اس ه أت  ا ف ن  في ف

ة  ص في الق ا ال ي في ه ن اء الف ض على الق ة ع م ق ان أق و
ة  ار م م ها ق ر ف ي ص ارة في  Dieppeال  ١٨٩٢أك عام  ٧ال

ل ع اح لل ان م ال اب ض ل خ ة في ت ل وقائع الق لى س وت
ارخ   .)١٢١(ش ن ساب في ال

ة  رة مل ان مقابل ال ال  اب ال ال خ ع ع ذل ان اس و
دام  ة في أم ول ة ال ة ال ت ال ة الأولى. ففي م ب العال ع ال اء و أث

ة  ان ل ت  ١٩٢٧س اب ال ة أن خ ان ن ال الأل ة القان ل ج أك م
ا ال ل ه ة ق ان انئ الأل وفة في ال .مع عام   ارخ 

ان مقابل س ال  اب ال ال خ ع اض ان اس ق ال وأما في ال
ة وع هام م  ارة ال ورات ال ة وأص م ض رة واض ال 
ق  ة وال ة والأف ول الأورو الها في ال ع ة وان اس ارة ال اص ال ع
                                                                                                                       

ادة  ة م ال ال ة ال ل ن الفق ل الغ و ان ق ي  ١٠٦٤أوراق ال ارة ال ن ال م قان
ة في س  انات غ ص اقل على إدراج ب اح وال ي ت ب ال لان الاتفاقات ال على 

.  ال
، صـ  ع ع) ١٢٠( اب جع ال لي: ال   .٥٤٤الأم الع
ة  )١٢١( ول لة ال   .١٥٢ –٩ال
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٧٤ 

ة ف أن  ن ل س ول الأن ا الأوس وال ل ة  ول الأورو ع ال اك  ه
ان مقابل س ال ال  اب ال ة ل ذج خ ن وال وضع ن

الي  )١٢٢(فال ر ح ال ت ل ال قابل  ٣٠٠٠على س ة  ف ان في ال ورقة ض
 .   ل ال ال

قابل ل  ان  اب ال ال خ ع ألة اس ه إلى أن م ا  ذ ح م و
ى ال  ي لا غ ة وال ارة ال اص ال ًا م ع ح أمًا هام وع ال أص

اب  ال خ ع ألة اس ا ما ب دول العال إلا أن م ة جً رة  ها وان  ع
ة إذا ل  ان أداة ائ ات و ة س ال في الإث د إلى الإضعاف م  ان ي ال

ر مقابل ي ت فة ال ات ال ال الة  تع س ان تع ع ال اب ال خ
اعة وق ال ة لل ح  )١٢٣(ال ان أص اب ال غ م ذل فإن خ وعلى ال

ة. ارة ال اص ال   ع هام م ع
ان مقابل س  اب ال ار خ ا ما ه ال في ان ر ه ال ال ي فال

ره؟  ال ال وم
د أغل الفقهاء إلى أن ال في  ه الأوراق  في لق ح ل ه ار م ان

ة  ول ارة ال ادلات ال ادة ح ال يًا ل قل ال ح ث في ال ي ح رات ال ال
ه  ل ه ، إذ ت ة على م العال لاحة ال اع خ ال ار وات ع ال

ة رة  ات ال  ل وف أن ت ع ات )١٢٤(ال ل ر ع ا أن ن وت  .
ان الها إذ  الائ ع ار اس ة ساع على ان ع ال ف ال اح ت ي ت ال ال

ع م  ا ال ان ال في ه ة الائ ل ي دفع ال في الغال ع  ع
ة ع ال   .)١٢٥(ال

ه  ا ما ذه إل ان وه ر أوراق ال وف هي م ه ال ون ن أن ه
اذ مه إ  Dorالأس ه ال ق ل في تق لها م ق ي ت ت ة ال ائ ة ال لى الل

                                                 
(122) Hermann, Op. Cit. P. 108. 
(123) Avrameas, Op. Cit., 1962– 500. 

، صـ ) ١٢٤( اب جع ال لي: ال   .٥٤٦د. ع ع الأم الع
(125) Marshegay, La lettere de garantie, Dor 16. 91. Hermann, Op. Cit., P. 109. 

رة لعام  ق، جامعة الإس ق ة ال ل لة  ان، م ه: أوراق ال ال  فى  ر/ م ل ال و
 .٣٣، صـ ١٩٥٨
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ان مقابل  لة أوراق ال ص م دها  اصلة جه ة ل ول ة ال ة ال ال
اذ  ارة  Dorس ال ال و الأس ان  ًا  قل ال ق أن وسائل ال

ائع على  ة ال ونقل ال ل ع ه  ف م ب ق اح  ان ال ة و ا اك ش ع م
ال سف ع اك حاجة لاس ل فل  ه ص اء ال اعة في م غ ال ف م ب ق ة و

رت  اض ف ق ال ، أما في ال ان مقابل س ال ال ات ال ا خ
ادة  ه ال ار ومع ه قل ع ال ي ت ائع وال قل ال وازدادت ح ال اعة ال ص

قل ال  اعة ال ر في ص ائع وال اب في ح ال ال خ ع ت اس ه
لافي إدراج  اح ل أ لها ال ي يل ات ال ال وال ان مقابل س ال
ل  اته م ق ي ت في رف س اقل وال ل ال ات في س ال م ق ف ت

ك.   ال
  الفرع الثاني

  مزايا ومساوئ خطابات الضمان
ق او وس ا وم ا ات ال ال م ان مقابل س اب ال ه ل د ه م 

اقل. " وال ه "ال سل إل ائع" وال اح "ال ة لل ال او وذل  ا وال ا   ال
ائع": اح "ال   أولاً: ال

ع  يء ال فع ث ال ام ال ب ع ه ال د ال ة في عق ق اع ال الق
ة لأن ل ات الأص ائع ال د تق ال اعة وذل  ا في ال لة ه ع  وال ا  ه

ًا ل قاق ال ت د إلى اس اعة ي   .)١٢٦(لل
لام ال  ل اس ل ال ق قاق ال م ق ائع اس ة ال ل وم م
له  ل ما ت لاً م تع ارة أخ ب ات ت ل ال في ع غلال ذل ال ائع لاس لل

قل ال  ة ال ال ف غلال  ة م الاس الغ  عة م م اعة ال اعة  ال لل
ع أن  قاق ال م ال إلا  ائع اس ع ال ة ولا  ة ل ق وهي م
اقل ولا  ل ال ات م ق ف ة ت ائع على س ال ن خالي م أ ل ال
ع  اته فإذا ل  ف ه ت رج  اب م اقل على خ ل ال ع ح ي ذل إلا 

ل على س ش ن فلا ي ائع ال ل على ث ال  م ال

                                                 
ج اتفاق  ٤٥٧م/  )١٢٦( ع ما ل ي ل ال ني ال على أن ال  وق ت ع ال م ال

. غ ذل ي  ق ف    أو ع
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٧٦ 

ان  اب ال ال خ ع ة اس ة وم ه فائ ا ت ل ال وم ه اعة م ق ال
. اح ائع ال ة لل ال   مقابل س ال ال 

ائع"  اح "ال الح ال ان ل اب ال ها خ ع ي  ا ال ا ا م جان ال وه
ر م ل في أن س ال ال  او ف قابل تق أما م جان ال

ة وذل  لات  ه م سل إل " ق  لل اح ائع "ال ان م ال اب ض خ
نة وهي في  اعة ال ان على ال أداة ائ ال س ال  ع إذا أراد اس
قة  ا ل أنها غ م ص اء ال اعة إلى م ل ال ع ذل ع وص قها وت 

اردة في س ال ف ال انات ال ع لل ج ه  له ال سل إل ح أن ال
اعة  ل ال م ب ا مل ه لا م ادًا إلى أن  اقل اس " أو ال اح ائع "ال على ال
لي  ان الع ع ل سهلاً م ال ج ا ه م في س ال إلا أن ال له 

ارة وا عاملات ال عة ال ف مع  ا لا ي لات  ي و  م ال ل
عة والأمان أن ت ال  )١٢٧(.  

اقل:   ثانًا: ال
ا في أن  ا ه ال ل ه ان وت اب ال ا م خ ا ل على م اقل ق ي إن ال
ر تلف أو ع في  ه اقل ع  ة ال ال م م ان ع اب ال عه في خ اح ي ال

. ل الغ ع م ق ال ة  ال اقل لل ض ال ل وذل إذا تع اعة ع ال   ال
ة ول ه ال ة  اكل ج اتها م ل في  اقل ت الح ال رة ل ق ة ال ه ال

اقل في  ا لل ً انًا أك ل ض اح لا ت مة م ال ق ان ال ل في ورقة ال اقل ت لل
ال ائج  )١٢٨(كل الأح ع ن اقل ج ل ال ان إلى أن ي ال ورقة ال ع د اس فق ي

لها إلى  اعة ع وص لف في ال ضه الع أو ال ه وذل ع تع سل إل اء ال م
ع م  ال ال  ع أن  ل الغ لأن الغ  ع م ق ال ة  ال لل
ل  اقل ال ع ال اء. إذ ل م ال أن  اقل على ح س اح أو ال ال
ة  ي دفعها للغ وخاصة إذا ح ال الغ ال اح ع ال على تع م ال

لان ورقة  ي ب ان ال ع ال رقة أساسًا ل ه ال لح ه ا لا ت ان وم ه ال
. اح اقل على ال فعها ال   ي

                                                 
(127) Marchegay, Op. Cit., Dor 16– 51, Bolte. (Silvio), Valeur Prabaite du 

connaissement,Thèse, Paris 1933  

ة دوردو    .٤٦٥مل دور  ١٩٣٢أك  ٨م
، صـ ) ١٢٨( اب جع ال لي: ال   .٥٥٣ع ع الأم الع
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ل  ان ووص ور ورقة ال ة ما ب ص اح في الف ة إفلاس ال وأما ن
لي أن س  ما ي اح وذل ع ة ال ء ن ل وما  س ص اء ال اعة ل ال

أ م ال اعة ناتج ع خ غها أو ع أو تلف ال ائع أو تف اقل في ش ال
اء نقلها.   أث

ان  اب ال اره خ ة لإص اقل ن ها ال ي ي ار ال ل الأض غ م  وعلى ال
اح  ات ال ل ة ل ا ًا على الاس اح إلا أنه م مقابل س ال ال لل

اح في إص ل ال اقل ل ة ال ا ل س اس ان و اب ال ار خ ار إص
م  ارة وع عة ت ان في أنه م  اب ال س ال ال مقابل خ

. اح إلى ناقل آخ لائه وذهاب ال انه ع د إلى فق ه ي اب   اس
" ه "الغ سل إل   ال

ة  ال ه  ان ت اب ال ور س ال ال مقابل خ ة ص ه أه ت
" وذل إذا أراد ال ه "الغ سل إل اول لل ان ال أداة للائ ف  ال ال ع ه اس سل إل

قها. اعة وهي في  ع ال نة و اعة ال   على ال
ة وذل إذا أراد  لات  ه و له م سل إل ال ا ال  وق  ه
قها و  نة وهي في  اعة ال ان على ال أداة ائ ال س ال  ع اس

ل ال اردة ع ذل ع وص انات ال قة لل ا ل أنها غ م ص اء ال اعة إلى م
 " اح ائع "ال ع على ال ج ه  له ال سل إل ح أن ال في س ال ف ال
ا ه م في س  اعة له  ل ال م ب ا مل ه لاً م ادًا إلى أن  اقل اس أو ال

لي و ان الع ع ل سهلاً م ال ج ا ال إلا أن ال لات    م ال
عة والأمان. ال ي  أن ت  ارة وال عاملات ال عة ال ف مع    لا ي

  الفرع الثالث
  موقف الفقه والقضاء من شرعية خطاب الضمان

ان  اب ال ة ل ن عة القان ل ال ائي ح اك خلاف فقهي أو ق ج ه لا ي
ع  ر لا  ها ورقة ض وعق ص ي اع افه.وال قة لأ   ع الإرادة ال

ه إلى أن  اك رأ ي اب فه ة خ ل ش ائي ح اك خلاف فقهي وق ول ه
الها  ع ام العام و اس الفة لل ارة ع اتفاقات م ان هي  ات ال ا خ
ف  ان يه اب ال اقل" لأن خ اح وال اف س ال "ال ى أ ة ت ار  أض

اعة عة ال ان  إلى إخفاء  اب ال لان خ أ إلى  ا ل اد ه نة ف ال
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٧٨ 

ان هي ورقة  اب ال . وذه رأ آخ إلى أن خ افه أو للغ ة لأ ال اء  س
ة الغ  ل ار  ه الإض ق م ا أنه ل ي على أ غ ولا  ال ة  ص
ة  ارة ال اص ال ح ع هام م ع ان مقابل س ال أص اب ال ف
ة م  ائ  د إلى ف ة ت ارة ال ات ال ل ان في ع اب ال ال خ ع لأن اس

اول على  ل ال ه اعة أو م ح ت اء نقل ال عة إج لة وس ات ح سه س
ان ل على الائ   .)١٢٩(ال لل

اب   ة خ ل ش اء ح لافات في الفقه والق ه الاخ ل ه غ م  وعلى ال
ان إلا أن أغل  ألة ال ص م ص  ل على ن ة ل ت عات ال ال

ض  ان في م اب ال ة خ ا س ع م ش ان وم ه ات ال ا خ
اء في قف الفقه والق ص م ا ال   .)١٣٠(ه

ان: ات ال ا ة خ اء م ش   م الفقه والق
 ً ث خلافًا  قل ال أح ات ال ل ان في ع ات ال ا ال خ ع ا ما إن اس

افه أو  ة لأ ال ان  ات ال ا ة خ ل م ش اء ح ام الق ب الفقهاء وأح
. ة للغ   ال

ادر  ان ال اب ال لان خ اء إلى  ام الق ع م الفقهاء وأح ه ال ف
افه أو للغ ة لأ ال اء  ا الف  )١٣١(مقابل س ال ال س وأسان ه

ات ال ا ل في أن خ الة ت د إلى إخفاء ال وع لأنها ت ها غ م ان س
اعة  لام ال اس ن  م ق ي  الغ ال ار  د إلى الإض ا ي اعة م ة لل ال
ارة على  وا تعاملاته ال ة في س ال وأج اعة ال الة ال ا  ي وثق وال

اردة في س ال غ اعة ال ا الأساس في ح أن حالة ال ة. ه  ص
اعة وعلى  ة لل الة ال ان لإخفاء ال ات ال ا ار خ وساع على ذل إص
افه أو  ة لأ ال اء  لقًا س ان م ات ال ا لان خ ا الف إلى  ذل ذه ه

                                                 
، صـ ) ١٢٩( اب جع ال لي: ال   .٥١٠د. ع ع الأم الع
، صـ د. ع الأم الع) ١٣٠( اب جع ال   .٥٦٠لي: ال

(131) Sauvage, Op. Cit. No. 83bis; Norais, Op. cit. No. 58; Fraikin, Traité de Le 
resposabilité de transporteur naritime, Na117; Guyon Les Transports régis 
par la loi du 2 avril 1936 No. 32.  

ي  ن ارة  ٧٢ –٥دور  ١٩٢٣ك أ ٥، ٢٥٧ –٣دور  ١٩٢٣مارس  ١٩الف ة الهاف ال  ٢٣وم
ل  عة  ١٩٢٩أب   .١٥٥ –١ –١٩٢٩الهاف  ٢م
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اول على  ان وال أداة للائ ات  ا الف دور س ال في الإث للغ وأوضح ه
ا أن نة وقال اعة ال ة س ال  ال د إلى إضعاف  ان ت ات ال ا خ

ة على غ  ة وال ل ان ال ات ال ا قة ما ب خ ف وا ال ق ات وان في الإث
. ة على غ ة أو ال ل ان ال ات ال ا لان خ روا    وق

ل  اح ح اقل وال لاف ما ب ال أنه في حالة الاخ ل  ا الف إلى الق هى ه ان
اته في س حالة ال ف إدراج ت م  اقل مل " فإن ال اه ارجي "ال لها ال اعة وش

اف  ع ت ات في س ال إلا  ف اقل إدراج ت ز لل ال خاصة أنه لا 
اردة في س  انات ال ة ال ه لل في ص ة ل اب ق د أس ا وج ش أوله

ة أو لا  اه اعة ال الة ال علقة  ق م ال ال ة لل ا سائل ال ه ال ن ل
انات. ه ال ة ه   ص

ع  ا  ة وه ل اقل م ال اته إعفاء ال ل في  ان  ات ال ا ار خ فإص
ة  ل ل و ة ب ة واتفا ان ال ص الق الفًا ل   .١٩٢٤م

ات  ا ة خ ه إلى ص اء ف ة الفقه والق ل غال اني وال  أما الف ال
ان ة  ال ان م ة على غ فإذا  ة وغ م ا أنها سل ال افه  ما ب أ

ات  ا ان خ لقًا، أما إذا  لانًا م لة  ا ان  ات ال ا ع خ على غ ف
اح  ا ال افها وه ق فق على أ ها  ة ول أث ع ص ة ف ان سل ال

ا اع ه"  سل إل اقل ولا ت إلى الغ "ال جوال ه الأوراق لا ت ها  ر أن ه ع
ة م أوراق ض ن   .)١٣٢(القان

ة ل ت على ح  عات ال ل في أن مع ال ا الف ت وأسان ه
ل م  لاص ال ح اع العامة لاس ع للق ج ا لاب م ال ان وم ه أوراق ال

ها. ع   ش
ا ة ل ن عة القان ة العامة ه أن ال ق والقاع ان في ورقة ض  ب ال

ه  افه فأث ح ما ب أ ان ص اب ال الي فإن خ ال ها فق و ف ها على  أث
ه في  ج  ها إلى الغ ولا  اقل ولا  أث اح وال ر فق ما ب ال مق

. اردة في س ال اعة ح أوصافها ال ال ة  ال ه فالغ م حقه ال اجه   م
ا الف  ات ش و ه ار س ان مقابل إص اب ال ار خ  إلى أن إص

قل ال  اعة ال ة وص لاحة ال ث في ال ي ح رات ال فقة مع ال فة م ن
ل  ه قل ال جلًا في ت ات ال ل ان في ع ات ال ا ال خ ع ة اس ه فائ ف

                                                 
(132) Hermann. Op. Cit., P. 125; Avrameas op. cit., 1962– 500 Balter, Op. Cit., 

P. 117. 
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٨٠ 

د إلى تفاد ال ائها وت عة في إج ي ال ي تق ات ال ل ه الع  م ه
د إلى إدراج  ة وت اه اعة ال ل حالة ال اقل ح اح وال ازعات ب ال ال
عل  اول س ال وت ق ت ي تع اقل ال ات ال م جان ال ات في س ف ت
ة إذ  ع ة ال اعة أمًا في غا ل ال ي ت نة ال اعة ال عامل على ال ال

ي قات ع ا ات إلى م ع ه ال .ت ه اح ة لل ال   ة 
اقل  اته إعفاء ال ل في  ان  اب ال أن خ ل  ا الف إلى أن الق و ه
ه  دود عل ح وم ل غ ص ات ق ة ال في الإث ة أو إضعاف  ل م ال
د إلى  ة بل على الع ت ل اقل م ال د إلى إعفاء ال ان لا ي اب ال ف

اقل ف ة ال ل قة على ال مع أزادة م ا ار ال لاً ع الأض نه غ عله م
ن  ها وفقًا للقان ل ع   .)١٣٣(م

ات لأن  ة ال في الإث د إلى إضعاف  ان لا ت ات ال ا ا خ ً وأ
ها  ف ر فق على  ها مق ان في أنها ورقة ض فأث اب ال ة ل ن عة القان ال

ا ه فالغ يولا  إلى الغ ولا  الاح اجه ا ورد في س ج في م  
ا حقه   .)١٣٤(ال وه

ة على غ  ان الغ م ات ال ا ا الف إلى أن خ وعلى ذل ذه ه
ه  ا إلى ما ذه إل ي ذه ع ال وال افها ون أن ال ة ما ب أ ص

افه  ة ما ب أ ان ص ات ال ا اني وه أن خ ا أنها غ الف ال ال
. افه ولا  إلى الغ ها قاص فق على أ ة على غ وأث   م

  الفرع الرابع
  مقابل خطابات الضمان قترحة لمسألة سندات الشحن النظيفالحلول الم

فة أثارت  ات ش ن ان مقابل س ات ال ا ار خ ألة إص ا أ، م لق أوض
اء ل ما ب الفقهاء والق ًا م ال ان  ك ات ال ا لان خ ع إلى  ه ال ف

ان ما  ات ال ا ة خ ع الآخ إلى ص افه أو الغ وذه ال اء ما ب أ س
ه فق  ر عل ه مق افه فق وأن أث ه إلى الغ وعلى ذل ف ب أ ولا  أث

                                                 
(133) Hermann, Op. Cit., No. 125. 
(134) Avrameus, Op. Cit., 1962– 500 

ة أوان ارة  م ة  ١١ال اي س ي  ١٩٦٠ي ن   .٦١٣ –١٩٦٠ ف
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لة  م ه ال ل له اد حل ة إ ولي ب اق ال ألة على ال ه ال ة ه اق  م
ات  ا ألة خ ح أن م عارضة وق ل اف ال الح الأ اف ب م خلالها ال
ات  اد الأم إلى ال ا ت إس ة وم ه ن ة ول قان ل عة ع ان ذات  ال
قل  ات ال ل اع في ع ي أص ص لة ال ه ال ل له اد حل ة لإ ه ة وال ول ال

.   ال
ي اه ة ال ول ات ال لة وأول ال ه ال ة  )١٣٥(به ة ال هي ال

ات  ا لة خ راسة م ة خاصة ل اء ل رت إن ة ق ه ال ة ون أن ه ول ال
ة  اي س ن في ف اعاتها في ل ة اج ت الل اولة حلها وق عق ان وم  ١٩٩١ال

ادة ( رت في ال ة ق ه الل ة ٤٠وه ة ال ه إلى ال م وع ال ق ) م ال
امها ال لة ولا  اس ا ة و ات غ ش ا ان هي خ ات ال ا ة أن خ ول

ة في ال ع أساس ال امها  ات ال ال ولا  اس قابل ل اءك   .)١٣٦(ق
ة  ة س ول ة ال ة ال ت لل ن م ع ذل عق في ل اد  ١٩١٤و وت إع

قل ال ون ال عل  ة ت ة دول وع لاتفا عة  م ا ادة ال ة في ال ه الاتفا ه
فة  ات ش ن ها س ج ر  ي ت ان ال وع على أن "أوراق ال م ال

أساس في ال ل  ة ولا تق ن غ ش ة ت اعة مع غ م أ ل ع على ال
الف   .)١٣٧(اتفاق م

قل ال   أم ال ولي ل اد ال ن للات ن ال م ع ذل قام ال و
ه م ه ت عل ه ما ي ع م ش إلغاء وع ا  ال ان و ا ض أوراق ال يً مًا ش

اعة  ة لل الة غ ال ع ع ال اف العق وأن  ل أ ة ل ار  أض
نة.   ال

ة  ن س ولي ال عُق في ل ت ال ال ا  ١٩١٤وفي م حً ارًا م ار ق ت إص
ا ع م اقل وولائه في ج جه لل ار م إص ي  ي تق اع العادة ال م إت ع نئ العال 

اد  ت الات ل م ار م ق ان وت تأي الق اب ال ات ال ال مقابل خ س
ة  ادن س م ال في  ولي لل ة  ١٩٢٤ال ان س س ت ل ل م   .١٩٢٥و

                                                 
لي: )١٣٥( ، صـ  د. ع ع الأم الع اب جع ال   .٥٥٣ال
ة رق ) ١٣٦( ول ة ال ة ال ة ال   .٣٠أن ن
ة رق  )١٣٧( ول ة ال ة ال ة ال   .٤١أن ن
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٨٢ 

ة  ل س و ة ب ة  ١٩٢٤وفي معاه اق ات ال ت م ح س اص ب ال
ه م ة ه اق ع م اعة و ل لل ها على س ال ال ان وأث اب ال ألة خ

علقة  ها في س ال وال ي  ذ انات ال ة ال ة أه رت الاتفا ألة ق ال
اردة في س  اعة ال ال علقة  انات ال ة ال ال م ص اقل  ام ال اعة ول ال

انات وا ه ال أك م ه ح ال وال ان غ ص ه في حالة ذ ب ل نعقاد م
ها  ال ع اقل  ام ال اردة في س ال ول انات ال ة ال ولعل ال في أه
ادًا  ادًا واع ل ال اس فع م ق ك وت ض م ال ة تق الغ   في أن م

ه الاتفا رت ه ا ق اردة في س ال وم ه انات ال ات على ال ا لان خ ة 
ات  ا ه ال ل ه ار م ات ال ال لأنه إص ر مقابل س ي ت ان ال ال
ارة  ل ال الف لأص ار م ع إص ات ال و قة في س عة ال د إلى زع ت

.   ال
ة وال عق في  ول ة ال ة ال ت ال ة  Génesوفي م ت  ١٩٢٥س

اب ا علقة  لة م ة أس ه ع ج ان ت ن ال و ة للقان ات ال ان لل ل
ها  ع م ش ان وع ات ال ا لان خ اه ذه إلى  "ات اه ة إلى ات ق ة م الإجا
قة في س ال وضعاف  عة ال د إلى زع افه أو للغ لأنه ي ة لأ ال اء  س

ة لل الة غ ال ع ع ال ان  اب ال ات ف اعة ه في الإث
نة.   ال

ه في  ج  اف ولا ُ ان ما ب أ اب ال ة خ اه الآخ إلى ص وذه الات
ل وال على  ان ال اب ال قة ما ب خ ف ال ا الف  اجهة الغ وقام ه م
ي  ائ ال ه إلى الف ا الف أسان جع ه لقًا وُ لانًا م لة  ا ة  ان الغ فاع ال

ات ا مها خ ي  تق الغة في ال م ال ة وع ارة ال ات ال ل ان في الع ال
ان. ال أوراق ال ع ة ع اس ات ا ال   ع ال

ة  دام س ة ال عُق في أم ول ة ال ة ال ت ال ت  ١٩٢٧وفي م
م  ة أو ع ل ش ت ح ا ال ول في ه ان وانق ال لة أوراق ال ة م اق م

ة أوراق ا إلى إلغاء أوراق  ش ان ذه ا نان وال ا وال ل ا و ن لاً م ف ان ف ال
قابل  ان  ات ال ا قاء على خ ا إلى الإ ا ذه ان ا وأل ال ا و ان ان أما ب ال

.   ل ال ال
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ة  ول ة ال ة ال ي لل ل الأم احًا م ال ر ت تق اق ت م وفي م
ا الا ان وه ى ض ان  لاً م أوراق ال ف إلى إحلال م آخ ب اح يه ق

ه  لغي  اح و اقل وال م ما ب ال اح الإضافي يل في س ال ال ال
اح  للغ حامل س  اقل وال قع م ال ك و م إلى ال ق ة و فة ال ال

اح في ال  عه ال ه و ار ع اقل وذل ال دفع الأض الإضافي تع ال
. ع م الغ ال ة  ال ض لل   إذا تع

قل ال  ات ال ل اف في ع ع الأ ة ل ول ارة ال فة ال ًا فإن غ وأخ
ات ش  ر مقابل س ي ت ان ال ات ال ا ألة خ عاون في حل م ورة ال ال

فة.   ن
فا ع ضها ل ة ع تع ول ارة ال فة ال ت س ال ال أشارت ون أن غ

ه  ل ه فة وت فة ال ل ع س ال ال ي لا ت ات ال ف ع ال إلى 
ات في: ف   ال

و ال ١( ة فال فها مع اعة أو تغل احة أن ال ي لا ت ص و ال ) ال
لة. ع ل م ام لة أو أن ال ع ادي م   ي أن ال

اقل م٢( ي تعفي ال و ال عة  ) ال ة م  ات ا ال ة لل ال ة  ل ال
فها. اعة أو تغل   ال

اس، ٣( زن، ال ة، ال اقل جهله  الإرسال ها ال ج ي ُعل  و ال ) ال
اعة. ة لل فة الف ة، أو ال   ال

ات  ا عامل  م ال ع صي  ة ت ول ارة ال فة ال ا أن غ ح ل ا س ي وم
قابل س ان  ة س ال عامل م شأنه إضعاف  ا ال فة فه ات ال ال

ة. ول ـارة ال ورة في ال ان ض أداة ائ ات    ال في الإث
اذ  ح الأس قابل  )١٣٨(Hermannوق اق ان  ات ال ا ألة خ حلاً ل

ة س ال ال  لي ع ف اح  في ال ا الاق فة وه ات ال ال ل
ار ارة  ك ال ال اف في م اجه الأ ل ما  ة و ول ارة ال ال ال له في م لق

ع والعادات  و عق ال اع وش ف مع ق ارة ت ات ش اع د س ة ه وج ول ال
ان س ال ن أم غ ن  ه ما إذا  اف لا يه ة والأ ارة ال ال

                                                 
(138) Hermann, Op. Cit., P. 141 et suivaint. 
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٨٤ 

ة س ا اف ه قابل ي الأ ع ا ال  ات ون ف د ت اول وخاصة مع وج ل لل
. فة ع س ال فة ال   ل م شأنها إزالة ال

ر  ي ت ان ال ات ال ا ة خ ل ش ام الآراء ح ا س إلى انق ح م و
ان  ات ال ا لان خ ة ذه إلى  فة إلا أن الأغل ات ال ال مقابل س

ة للغ  ال افه أو  ة لأ ال اء  ان س ات ال ا ة خ ا إلى ص ة ذه والأقل
. اجهة الغ ه في م ج  افه ولا ُ ة لأ   ال

ات ال  قابل ل ر  ي ت ان ال ات ال ا ون ن أنه  إلغاء خ
اته إعفاء  ل في  اب  ا ال افه أو للغ لأن ه ة لأ ال لانها  فة و ال

عار  ا ي ه وه ل اقل م م ات ال ة والاتفا ان ال ة للق اخل ص ال ض مع ال
ه  دة وه ه إلا في حالات م ل اقل م م م إعفاء ال ي ن على ع ة وال ول ال

ي ن ال الات وفقًا للقان   هي: )١٣٩(ال
ان  –١ ة م ال ف لاحة أو في إدارة ال قع في ال ال ال  أ أو الإه الفعل أو ال

ارة أو ا اقل.أو ال عي ال ش أو أح تا   ل
ه. –٢ اقل أو خ فعل ال ث    ال ما ل 
ادثها. –٣ ارها أو ح ة الأخ أو أخ لاح اه ال ا ال أو ال   م
ر. –٤ اء والق   الق
٥– . ادث ال   ح
٦– . اء العام ال الأع   أع
ائي. –٧ ة أو شغ أو ح ق مة أو سل اه صادر م ح قاف أو إك   ل إ
ي. –٨ د ال ال   ق
له. –٩ له أو م ائع أو و اح أو مال ال اع م جان ال   ل فعل أو ام

ان م  –١٠ ه أو إعلان أو عائ عارضي  قف ع ل أو ت اب ع الع ل إض
ئًا. لًا أو ج ل  ار الع ع اس ه الأفعال م   شأن ه

ة. –١١ ات الإقل ا   الف أو الاض

                                                 
ة  ١٩٢ /ادةال) ١٣٩( ي ل ارة ال ال ن ال   .١٩٨٠م قان
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.إنقاذ أو م –١٢ ال في ال   اولة إنقاذ الأرواح أو الأم
١٣– . ال في ال اولة إنقاذ الأرواح أو الأم اف في ال لإنقاذ أو م   أ ان
ال في ال أو  –١٤ اولة إنقاذ الأرواح أو الأم اف في ال لإنقاذ أو م أ ان

ل. ره س معق اف آخ م   أ ان
زن، أو  –١٥ هلاك أو تلف آخ ناتج ع ع خفي في الع في ال أو ال

ها. اصة أو ع ع ذاتي ف ها ال ع ائع أو ع    ال
١٦– . غل ة ال فا م    ع
م إتقان العلامات. –١٧ ة أو ع فا م    ع
١٨– . فها الف العاد ي لا  ة ال ب ال   الع
ه أو أخ –١٩ لائه أو تا اقل أو و ائه أ س آخ غ ناشئ ع فعل ال

ائه  اص أو أخ لاء الأش ات أنه لا شأن لفعل ه فع إث ا ال وعلى م ت به
لف. اث الإهلاك أو ال   في إح

ا  ها م الفقه الإسلامي وه ة مع الات م ه ال ح إلى أن ه ض و ت
ة. ول ة ال اع ال ي للق ئ ر ال ان ال ل على أن الفقه الإسلامي    ي

ات ال ا ار خ نة وم ث فإص اعة ال قة ال ها إخفاء ح ف م ان اله
ي  اردة في س ال و انات ال لًا على ال ادًا  ع اع الغ ال  ار  الإض
ان  اب ال إلغاء خ اد  ان ون اب ال عل ما في خ ها ولا  كل تعاملاته عل

ال ال اول في م أداة لل فاء  ال ال  قة ما والاك ف م ال ة وع ول ارة ال
قل ال  ات ال ل اف ع ع أ ب س ال ال وغ ال وعلى ج
ز له إدراج  اقل لا  د في س ال خاصة أن ال ي ت ات ال ف ة ال ف ل  الق
ة  اب ج ام أس ل في  اف س ة إلا إذا ت اه اعة ال الة ال عل  ات ت ف ة ت أ

ق لل ة لل ا سائل ال اف ال م ت اردة في س ال وع انات ال ة ال  في ص
اقل  ضع على ال د ت اك ق ا ن أن ه اردة في س ال وم ه انات ال م ال

د. ق مة  ألة م ات م ف ألة ال اته في س ال فإن م ف   في إدراج ت
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٨٦ 

  المبحث الثالث
ا للشريعة الإسلامية شحنقل البحري في سند العقد الن

ً
  وفق

ي  انات ال قل  ال وال ا ال إلى تع عق ال ق ه م ب ق س
ة  ن عة القان ل ثاني) وال اح (م اقل وال ام ال ل أول) وال ها (م  ذ

.( ل ثال قل (م   لعق ال
  المطلب الأول

  كرها والبيانات الي يجب ذ تعريف عقد النقل بسند الشحن
ان"  ة على ال ف اء ال ة "ك ال قل  ال وفقًا لفقهاء ال تع عق ال
ن  ي " أن  في ال نا ان الغ اك تع آخ لأبي القاس ب سل وه
س  ا ال ده  اب وع له ه وم له م ال عق اتف فلان مع فلان على أن 

ا م  ع  ة م ن ا في سف ه  ل ا ح لغها  ة م أج ا  ضع  ا إلى م ضع  م
ع  ا  م  ه م ي وع  م ذل وال ه وال ة وصارت ع ف ها صاح ال

ا" ل في  ا ب ه ر ذل وتعه عل ق ا  ه ف   .)١٤٠(مع
اح  اقل وال اك عق ما ب ال ن ه ع أنه  أن  ا ال ح م ه و

اح والأش ام ال ا ه ال ن ه ا وم ه. وم ه اح في سف ع لل ا اص ال
ة  ف ع ال اح ون اقل وال اص اس ال ائع أو الأش  أن يُ في عق نقل ال
اح واس  اقل وال ها ما ب ال ف عل ة ال اص والأج اعة أو الأش املة لل ال

ائع  ة ال ف و د لل ارخ ال غ وال ف اء ال اء ال واس م نة م ال
ودها. د    ووزنها وع

  المطلب الثاني
  التزام الناقل والشاحن

ع  اح (ف امات ال ع أول) وال اقل (ف امات ال ل إلى ال ا ال ق ه وس
  ثاني).

  الفرع الأول
  التزام الناقل 

رة في  اعة ال قل ال م ب قل ال  ال ذمل اقل وفقًا لعق ال فال
اعة العق م م ن ضامًا لل " وأن  ه "الغ سل إل اء ال اح إلى م اء ال

                                                 
ء  )١٤٠( ام" ج اب العق ال لل ي: "ك نا ان الق   .٣صـ  ٢أبي القاس اب سل
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اعة  قل ال م ب ق ي س ة ال ف ار ال ة في اخ اقل ال ة هلاكها ولل ل ت و
ل  م ب اقل مل ي ح ن على أن ال ال ه ال ه ال ا ما ذه إل نة وه ال

ه في م سل إل ائع" لل ع "ال يء ال ع ال يء ال ن ضامًا لل ل و ص اء ال
ه"  سل إل ها لل "ال ل ل ت ع أو هل ق يء ال اقل ال ائع" فإذا فق ال "ال
ة  اقل لأ ة ال ض سف عة وذا تع ل ال شيء آخ له نف ال ه أن  فعل

ال  اقل اس ة فعلى ال حلة ال اء ال ائع أو أث ل ش ال ل ق ة ع ف ة  ف ال
اماتهأخ ال فاء  ع ال ى    .)١٤١( ح

حلة ال  احل هي: م اقل ي ثلاث م ام ال ار إلى أن ال ه الأن و
غ وال ف قلوال اء ال ائع أث اسة ال   .)١٤٢( وح

راس م ب ق ا س احلوم ه ه ال علقة به اع ال   .)١٤٣(ة الق

غ ف حلة الأولى: ال وال   :ال
اص  ة أو أش ف اق ال ا ي ع   ً غ ق ف ال ال وال كان أع
غ  ف ات ال وال ل ع اقل  ما إذا قام  امات ال د ال ، وت اح اره ال
اف ع  اح الأ م إف اح أما في حالة ع اره ال اص  ة أو أش ف اق ال

ع إلى ال ج ات  ال ل ه الع م به ق فس او  )١٤٤(ع ه الف ا ما ذه إل وه
ف  ل فإذا ل ي او على أنه في حالة الإجارة على ع ه الف ة ون ه اله

ف ات ال وال ل ع م  ق اف في العق ع س ة الأ قاع ف  ع للع ج غ  ال
  .)١٤٥(عامة

ات ال ل اء ع ائع أث ال ي تل  ار ال ة ع الأض ف أل قائ ال  ولا ُ
ه. اق ة أو فعل  ف غ ما ل ت راجع لفعل قائ ال ف   وال

ة  اع سالفة ال ح ت على أن قائ  ١٩٩، ٧٣وت الفق على نف الق
م ما  اء على اتفاق م اح وذل ب اه ال غ ت ف ات ال وال ل ع م  ة مل ف ال

ج اتفاق  على ال اح أما إذا ل ي اقل وال اص آخ ب ال ار أش ار اخ

                                                 
ء ) ١٤١( فة. ج ح ال ة في ش ه لي: ال   .١٧٦صـ  ٢ال
ء ) ١٤٢( : ج ار   .٤٢٣صـ  ٢الأن
ن ال الإس أ.د. )١٤٣( : القان فى محمد رج   .٩٤لامي، صـ م
، صـ  أ. د. )١٤٤( اب جع ال : ال فى محمد رج   .٩٤م
ء  )١٤٥( ة، ج او اله ام: الف خ ن   .٤٥٥صـ  ٤ال



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)    مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٨٨ 

ة على قائ  ل عق ال ل ف غ إما م جان ال ف ات ال وال ل في ع ل
ان  غ وذل إذا  ف ات ال وال ل اء ع اعة أث ال ار  ث أض ة إذ ح ف ال

ه. ر ل راجعًا إلى خ ان ال هإذا  ل عق م ه ولا ت ر راجعًا إلى خ   ال
حلة ا :ال ة: ال ان   ل

: ألة ال ل م ل ح ض أراء الفقهاء ال ع   س
قي س ها )١٤٦(فقال ال فعل سائغ أ فعل ف ة  ف سف تي غ ان على ن : "لا ض

ادًا أو  ان ذل مع اج إذا  ى في رح أو أم اجع ون القلع وم ل ال ع ها  في س
الها   اد لأم ع س ال سفها ال لها أ  ها".ح اد م حاف ب ال ق   لا 

ل دون  قة ت نة  اعة ال م ت ال ة مل ف ي أن قائ ال ع ا  وه
ي  ار ال ل ع الأض ا فه غ م ة وم ه ف ان ال ل ماء ال ل دخ
اعة ت  فه لل ان ت ل ماء ال بها وذل إذا  خ ه ل ائع ت ث لل ت

ع م د ة ت ة.قة ف ف ان ال ل ماء ال م ج   خ
ل ق وم  اعة  م ب ال ة مل ف ة إلى أن قائ ال ال وذه فقهاء ال
اع  ة انق ائع ن ال ي تل  ار ال ل ع الأض اقل غ م وعلى ذل فال
ا  عق ه عفها ف ه  ل مع عل اعة  اقل ر ال ال ول إذا ت أن ال ال

ل ام ام بهاه ع الأض اعة ال ال ي تل    .)١٤٧(ر ال
ائع  ث لل ي ت ار ال ل ع الأض اقل م ة إلى أن ال وذه فقهاء ال

ان ر  ل إذا  اع ال ة لانق لهن ل ض ول ي اعة    .)١٤٨( ال
ل  اعة  ة ور ال ف م ب ال ة مل ف ا س أن قائ ال ح م و

اعة إما  قة ث لل ي ت ار ال أل ع الأض ى لا  ة ح ة وف ة وج ض م
له  ل ض ل ت د ح ج ة ل ة أو ن ف ان ال ل ماء ال ل خ ة ل ن

. ق اعة ف   ال
اعة: اسة ال ة: ح ال حلة ال   ال

الي فه  ال اعة و ة أم على ال ف ة إلى أن قائ ال ال وذه فقهاء ال
ها وذا م  ل ع اعة أو هل فه م ار تل بها فإذا تلف ال ة أض ل ع أ

                                                 
قي: )١٤٦( س ء  ال قي، ج س ة ال   .٢٥صـ  ٤حاش
وق: )١٤٧( : الف ا ء  الق   .١١صـ  ٤ج
ء  )١٤٨( ، ج ل ل: جامع الأص اع   .١٧٦صـ  ،٢اب إس
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ار ا ه أن ي أن الأض ه فعل ل ة" دح م ف اقل "قائ ال ق أراد ال ي ل ل
ه جع ل اعة لا ت   .)١٤٩(ال

... إلخ. لح وال ل وال ل ال والع ة م ائ لع الغ   أما في حالة نقل ال
ه ال ض ه ات وتع ع إث اقل ولا  ة ال ل عق م لف أو للهلاك ف لع لل

ة: الات الآت   ع ذل إلا في إح ال
أنه –أ ة  ف ل قائ ال اح ق ل ال ه ق جع إلى خ لع لا ي ه ال   .)١٥٠(تلف ه

اعة ل ت  –ب ه ال ث له ي ح ار ال ات أن الأض ة إث ف اع قائ ال إذا اس
ه.   راجعة إلى خ

ة  -جـ ف له على ال اعة أو و د صاح ال اء وج لف أو الهلاك أث ث ال إذا ح
اعة، أو و  ازة صاح ال اعة ما زال في ح أن ال ع الفقهاء  ا  له وه

ة ف ع لقائ ال ل    .)١٥١(ول ت
ة: اب الآت لف لأح الأس اعة ق ت ة إلى أن ال ه فقهاء ال   و

ي لا إما  قائ ال ه أو ل أج ز م ي  ال ة أو ل أج ف
ه. ز م    ال

اعة م  ال ي تل  ار ال ل ع الأض اقل م ة أن ال ف فقهاء ال
ي آخ  ر ل أج ث ال ه أما إذا ح ان ها راجعًا إلى خ تلف أو هلاك إذا 

ه. ل عق م ال فلا ت ه    ل راجعًا إلى خ
ث  قة، فق ح ال ه  ز م ي  ال ي ال ال الأج عل  ا ي أما 
اعه  ع م أت فة و ه أب ح له ف ة ح ل  ما ب فقهاء ال خلاف وج
نة  اعة ال ال ي تل  ار ال اقل ع الأض ة ال ل م انعقاد م ع ل  إلى الق

ي  ال ان راجعًا ل أج ا في حالة وذل إذا  لاً وه قة م ال ه  ز م
ة  ف ار أن قائ ال اع ه  ل عق م ا ت أج فه قل  ان ال ان أما إذا  ال قل  ال

. أج ع  اعة أ ود   أم على ال

                                                 
اع )١٤٩( ء اب إس ، ج اب جع ال   .١٧٦صـ  ٢ل: ال
ء ) ١٥٠( ل، ج ل اه ال اب: م ء ٤٢٧صـ  ٥ال ، ج اب جع ال قي: ال س   .٢٥صـ  ٤. ال
ء  )١٥١( ، ج اب جع ال اب: ال ء ٢٩٢، صـ ٢ال ، ج اب جع ال ن: ال ح   .٤٢٧، صـ ٥. اب ف
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٩٠ 

ي  ار ال اقل ع الأض ة ال ل انعقاد م اني  محمد ال سف  ا ي أب ي
ان ال  اء  نة س اعة ال ال ه أولاً.تل  ز م ي  ال   الأج

  الفرع الثاني
  التزامات الشاحن

اعة وذل  اقل ل ة مقابل نقل ال فع أج اح ب م ال ة يل وفقًا لفقهاء الفل
فع ال ي  أن ال ن  ل ق ة ح  حلة ال ء في ال ل ال فع ف ق ال ج عق و

قاب ام م د إلى تعل ال حلة ي ء ال ل ول إذا ت الاتفاق ع ب ق ل إلى ال
ا اح أو ال ق لل ف  ع ال ل م قل ق ء م على ال مًا ج فع مق ف أن ي

ة   .)١٥٢(الأج

اء على عق  اعة ب قل ال ة ل اء خ ة ذه ل ف وعلى ذل فل أن قائ ال
اك فله ال في ال اعة ه اح ول  ال ة مع ال ف ة ال أج ة  ة ال ذا

  .)١٥٣(فق
  الفرع الثالث

  الطبيعة القانونية لعقد النقل
ان  ة على ال ف اء ال أنه  قل  ن عق ال ف ع ة  ال غ أن فقهاء ال على ال
ء  ة أو ج ف أج ال اح لا  اء لأن ال ارة الأش د إ إلا أنه ل عق م عق

اعة و  دة م ال ة م اقل  ل ال م ب ق ه ول  اء م قلها م م اقل ب م ال ل
ث  اعة. وذا ح قل ال م ب ي تق ة ال ف ار ال ة اخ اقل ح اء آخ فلل إلى م
اقل  ع ال ا  ة أخ وم ه ف لة  ع ه ال ال سف ه اس ه فعل ف ل  ع

اعة. ل ال ص   ضامًا ل
ا الح ال ل مع ل از ع إن م  اقل مل ا س أن ال ح م ن و ح وم

اقل  ه وال سل إل لها إلى ال ص ة ل ف ه ال ائع على  ل ه نقل ال ا الع ه
اقل  م ما ب ال ا فإن العق ال ه وم ه سل إل اعة لل ل ال  وص

فها ال ي ع اح ه عق مقاولة وال انوال مات الإن أنها إجارة خ   .)١٥٤(اود 
                                                 

، صـ  )١٥٢( اب جع ال : ال في رج   .١٠٦أ.د. م
ا )١٥٣( خ ن ء ال ، ج اب جع ال   .٤٨٩صـ  ٤م: ال
ء )١٥٤( ، ج عاج : حلي ال اود   .١٨٠صـ  ال



  سندات الشحن الدولى النظيف

  د. حسام رضا السيد عبد الحميد

 

٩١ 

  قائمة المراجع
: المراجع با

ً
  للغة العربية:أولا

ة.١( ان عة ال ار ال ال ن ال عة القان س اد: م اح م ر/ علي ع الف ار ال   ) ال
حلة.٢( ة: ال   ) اب 
ائع.٣( قل ال لل ض: ال ي ع ال ال ر/ علي ج اذ ال ة،  ) الأس ة الع ه دار ال

  .١٩٨٧عة 
خ ٤( سف ص ب ي عق ر/  اذ ال عة ) الأس ي،  ن ال ال س في القان ه: ال

اني.١٩٨٥ ء ال   ، ال
ي٥( ن ال ال ه: القان ال  فى  ر/ م اذ ال ،  –) الأس ة لل ي امعة ال دار ال

  .١٩٩٥عة 
" رسالة ٦( ع "كاف" أر س ف عق ال لي: دور س ال في ت ) د. ع الع الأم الع

راة، س   .١٩٧١ة د
)٧، اص ال ن ال : القان ل محمد أح ر/ ع الف اذ ال ة ) الأس ي لاء ال ة ال  –م

رة.   ال
عة ٨( رة،  عارف، الإس أة ال ، م ن ال : القان ال ح ر/  ار ال ) ال

١٩٩٧.  
ة، ٩( ، القاه ن ال ي: القان ة القل ر/ س اذ ال   .١٩٨٢عة ) الأس
ات ال ١٠( ة س ًا ب معاه ائع  ي: مقال "نقل ال ر/ محمد ف الع اذ ال ) الأس

ة  وت س ة، ب ام ار ال ة، ال ارة ال ن ال اك مع أ.د./ رفع ١٩٩٢وقان الاش  ،
. ادي   ف أ

عة١١( ، ال ن ال : القان قاو د س ال ر/ م اذ ال ة  ) الأس ه عة، دار ال ا ال
ة  ة، س   .١٩٩٣الع

ات ١٢( ة س عاه قًا ل ة  ل و الإعفاء م ال : ش ح سل ر، ع ال اذ ال ) الأس
ة  امعات، س اد ال عة ات ، م   .١٩٩٥ال

ة ١٣( رة، س الإس عارف  أة ال ، م قل ال في عق ال ر/ أح ح اذ ال ) الأس
١٩٩١.  
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٩٢ 

ة ) ١٤( ه ك، دار ال ات ال ل في وع ام ال : ال ر/ رضا ال ع ال اذ ال الأس
عة  ة،    .٢٠٠٠الع

ًا، دار ١٥( ائع  قل ال اصة ل اع ال ي في الق : ال ر، م شف اذ ال ) الأس
عة  ة،  ة الع ه   .٢٠٠٠ال

ا١٦( ة ال ل : م ال ح ر/  ار ال عارف ) ال أة ال ائع، م قل ال لل
ة  رة، س   .١٩٩٥الإس

رج ١٧( ة هام ائع في اتفا اقل ال لل ة ال ل : م ر/ محمد به قاي اذ ال ) الأس
ة  ة س ة الع ه   .١٩٩٢(رسالة)، دار ال

ة لل١٨( ي اهات ال ي ع الات ت العل : ال ر، م شف اذ ال  في ) الأس
ة  رة س ة الإس ي ة ال عق  و أس قة الأف   .١٩٩٤ال

)١٩ ، قل ال ف عق ال ها في ت ات وأث او : ال ر/ ع القادر ح م اذ ال ) الأس
  .١٩٨١عة 

عة ٢٠(  ، قل ال قاضي في عق ال لاني: ال ر/ أمال أح ال اذ ال   .٢٠٠٠) الأس
اذ ٢١( ني ) الأس عة ال ، م قل ال ة ع عق ال ل ي: دع ال ا م ر، إب ال

ة  ة، س اس   .١٩٧٣ال
ي.٢٢( ن ال ارة وفقًا للقان ة وال ن افعات ال ن ال : قان ر/ رم س اذ ال   ) الأس
ة ٢٣( ائع س قل ال لل ف الفقي: ال ر/ عا اذ ال   .١٩٩٧) الأس
ر) الأس٢٤( ة  /اذ ال ه ولي، دار ال ار ال : ال ال ار أح ال د م م

عة  ة،    .٢٠٠٧الع
عة  .) د٢٥( ة،  ة الع ه ، دار ال ان ع القادر: اتفاق ال   .١٩٩٦نار
ي في ال ٢٦( ن ال و القان ان "م ج ع ي:   ة القل ر، س اذ ال ) الأس

ق الأوس وال  أن ع ت ال م ل ا" مق ج ل قل ال ة ل ول د ال ف العق ت
س ا –ال س ق ة م  –ن ص في الف ة  ١٢إلى  ٧ق اي س ة.١٩٨٩ي   ، القاه

ن ٢٧( ء قان ة ال ال في ض ص : خ ر، رضا ال ع ال اذ ال ) الأس
ة رق  ارة ال ة  ٨ال   .١٩٩٠ل

ائل ٢٨( ة في م قا ة وال اع ال اء  خل الق : ت ر/ رضا ال ع ال اذ ال ) الأس
ة. ة الع ه ، دار ال   ال
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عة ٢٩( ي،  ن ال ولي في القان ار ال : ال ال ي ال ر، ح اذ ال ) الأس
ة.١٩٩٦ ة الع ه   ، دار ال

مي ع ٣٠( ر/ ع اذ ال عة ) الأس ي،  ن ال ال اح: قان عات ١٩٩٠الف ، م
.   جامعة ال

عة ٣١( ة،  ي امعة ال ة، دار ال ارة ال ن ال : قان   .١٩٩٧) د. جلال وفاء محمدي
ة  .) د٣٢( رة، س الإس ة  ام عات ال ، دار ال قل ال : عق ال لي أم خال ع

١٩٩٦.  
ر/ م٣٣( اذ ال راسات ) الأس ، معه ال اد ال : الاع ي ل عل ال اع ي إس ي ال

عة  ة،    .١٩٥٩ال
ك.٣٤( ات ال ل ض: ع ي ع ال ال ر/ علي ج اذ ال   ) الأس
ام.٣٥( اب العق ال لل ي:  نا ان الغ   ) أبي القاس اب سل
اني.٣٦( ء ال فة: ال ح ال ة في ش ه لي: ال   ) ال
)٣٧(  ، ي ي ال ن ال الإسلامي: ال الع : القان فى محمد رج ر/ م اذ ال الأس

  .١٩٩٠عة 
ع.٣٨( ا ء ال ة، ال س او اله ام: الف خ ن   ) ال
ع.٣٩( ا ء ال قي، ال س ة ال قي: حاش س   ) ال
اني.٤٠( ء ال ، ال ل ل: جامع الأص اع   ) اب إس
ل٤١( اه ال اب: م .) ال ام ء ال   ل، ال
)٤٢: اود . ) ال عاص   حل ال

ا: المراجع باللغة الأجنبية:
ً
  ثاني

(1) Rodiére. Traite General de droit maritime Affretement et transports. 

P. 342. N. 712. 
(2) Blacart– Douiment inedils sur le commerce de marselile. 
(3) Boissée (M.) et Juglart (M.) Le droit Français de l”arbitrage. 

Jurdictionnaires Joly, Paris. 1983. 
(4) Riport Droit commercial, 3eéd, Paris, 1954. 
(5) Hermann (Harl– Lu duing), Les ventes à l’embarquement en droit 

Français et le conditions requises du connaissement, Paris, 1930. 
(6) crassiere (paul), Le connaissement “clean on board” D.M.F., 1953, 

183. 
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٩٤ 

(7) Dejugucart, Les obligations du vendeur des La vente C.A.F., Revue 
trimestrielle de droit commercial. 1995. 

(8) Avrameces. Le lettere de quantie. Drport maritime Françis, 1962. 
(9) Marshegay, Le letter de garantie. 
(10) Balter (Silvio), Valew Probante du connaissement thése, Paris 1933. 

  
  الأحكام القضائية في منازعات سندات النقل البحري

ة: ة ال ائ ام الق   أولاً: الأح
ه أو لانع١( اته لا ل ة ش لإث ا قل ال عق رضائي، ال لاص ) عق ال قاده اس

ن  د إلى ت قان اع ي ع ال ض اعة م أن نقل ال ة  عاق ام العلاقة ال ال 
. م تق س ال ارة ال رغ ع   ال

اح على نقل  اقل وال لاقي إرادتي ال عق ب قل ال رضائًا ي ان عق ال ا  ول
ا ه م م سل إل ها إلى ال ل ًا وت اعة  ها ال ي أوج ة ال ا و ال ل ولا تع ص ء ال

ادة  ًا لانعقاده أو  ٩٠ال اته ول ش ًا لإث ن ش ارة ال أن ت ن ال م قان
ات  ا في ال ا ت ر واح ون ل في م ار والق ات الإ م لانعقاد العق إث ا لا يل ه  ص

ع  ان ال ال ف وذا  ادرة م ال ارات ال ع والإق ه ق خل م أوراق ال ن 
م  اع رغ ع ع ال ض سالة م أن نقل ال ف  ة ب ال ام علاقة عق اتها إلى  وم
ه  قل ال  ت ام عق ال ت  في ل ة س ش فإن ذل  اع تق ال

ا ل ي الاتفاق على ال قها  ع ت ي ي ارة ال وال ن ال ص قان ا  ن خلافها ول
ف على  ام عق نقل  ب ال هى إلى  ع أن ان ه  ن  ع ان ال ال كان ذل و
ن ق  ة فإنه  ا العق ثاب و ه ن ش ع وت ل في ال م للف ل انه ق اس الف ب ال ال

ارة ال على و  ن ال أ ع ت قان ا ال ه ه ن وق ح أ في ت القان اقع أخ
ع رق  ات. (ال ها م م م ف ع وما ق ة  ٧٣٩ال ة  ٤٩ل  ٢٨/١١/١٩٨٣ق جل

  )١٧١٥صـ  ٣٤س 
)٢ (: قل ال ام عق ال ها أح قل ت عل ة ال ل ء م ع ة ج ف لة ال غ ح ة تف ل   ع

ن ذل  ه للقان الف ه م ن  ع ال الأول على ال ال ة ت  اع وح أن ال
ا أنها ا غ تقاض ع ه ارها مقاولة تف اع ة  ها ال ف ها  ن ض ع خ ال

اعة م  ا أصاب ال ه ع ها ه ف لة  قل ال وم قلاً ع أج ال ل أجًا م الع
، إلا  اقل ال ة وع ال اخ لة ع ال ها  ة ول إلى جان صف ف غ ال تلف ع تف
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ل ه أع ن  ع ع  أن ال ال ل ال م ق ع ى  قل وق ارد في عق ال ش ال ال
ها مقاولة  ف ها  ن ض ع ة ال ه في ح أن ال ها ه ف ها  ه ض ن  ع ض ال
، فل  م  ها  ال ال ورد في س ال فق سل إل ت مع ال غ ل ت تف

ف ص عق ال ال ش في خ نًا إع ائ قان . ال قل ال ل م عق ال ف   غ ال
ارد في س ال صار عامًا  دود ذل أن ش ال ال ا ال م وح أن ه
غ  ات تف ل ان ع ا  . ول قل ال ف عق ال ة ع ت اش ازعات ال ع ال وشاملاً ل

ادت  فاد م ن ال ة تع على ما  ف لة ال ا ٨١، ٩٠ح ن ال  –رة ال م قان
ة ه ال اء ه ن معها فلا ت  –وعلى ما ج م ق قل ت ة ال ل ا لع ً ءًا م ج

أ ع  ر ن ع ما أصابها م ض ال ب ة ت اع ان ال قل ال و ام ال ه أح عل
غ  ة تف ل الأوراق ع ف  ة م س ال ال ادة العاش ة وذا ن ال ف لة ال غ ح تف

ف ها ش ال وذ ال ف إل ي ي ازعات ال ن م ال ل ت قًا ل ة، فإن العلاقة 
ع رق  ن. (ال الفًا للقان ن م ا ال فإنه لا  ه إلى ه ن  ع هى ال ال  ١٣٢ان

ة  ة  ٣٣س   ).٣٠٠ص  ١٨س  ٢٧/٢/١٩٦٧ق جل
ا )٣( ف إلى الق ي لا ي ن أج ام قان ة في  الاتفاق على ت أح ض ع ال

ي: اج الأج ن ال ام القان قه م أح هار ما اتفقا على ت ف لاس   اتفاق ال
ادتان  ال  ٢٧٥و ٢٧٤ال ع لا  ال علقان  ارة ال ال ت ن ال م قان

ن  ع ع م قان ا ل ال ا في الف اه ا وردتا دون س اها، ذل أنه ق ه  اي اد ح ال
ار  اد ال ع على خلاف ال اع ال م س ان في ع ي  ٢٦٩ة ال ت ع ها وال وما يل

ة  ي ال ق  ق ان زوال ال ع ن  ال ع م ذل القان ل ال اد الف جاءت ض م
ف  ه ا وذ اس ه ار إل ل ال ل م الف اردة في  اع ال عي ال ا  فارقًا ب ن م

ادت ع بهات ال امها وسق ال في إقامة  ال اع إت قاضي وم اءات ال ت إج
اقل فلا  ة على ال ا ار ح ق اق ق إلى ال في ذاته وذل  ع دون أن  ال ال
ات  ه إث ر عل ع أخ ق ي اعة في وق م ال ر اللاح  ع ع ال ال ال 

عه على ال اماته، فإن ذل ج ف ال اءات امه ب ادت صفة الإج رة بهات ال ق اع ال ق
ادة  ن القاضي في ن ال ل لقان ع ب ها ف ازع عل ق ال ق ع ال ض ي لا ت م ال

ام عق إنقاص أو زادة  ٢٢ ف ع إب ز لل ح في ذل أن  ق ني. ولا  ن ال م القان
ا  ي م ا ب ه ار إل ادت ال ال رة  ق اع ال اع ال ه على ال الاتفاق  ع أخ أو 
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٩٦ 

فع  ًا ع ال احة أو ض ازل ص ز ال ي أو أنه  ن أج قان ص  ا ال اردة في ه ال
عقلة  اع غ م ه ال ار ه اع اعة وذل  ل ال ادت ل ت ج هات ال ر  ق ال

اف ع  ها ق أخ ار إل ادة، ال ا أن ال ال ام العام،  ن ال افعات لقان اع ال ة ق
الفها.  ز الاتفاق على ما  ام العام و ال علقة  ان غ م   القاضي، ون 

ع رق  ة  ١٨٦(ال ة  ٣٤س   ).٨٤٣صـ  ٢١س  ١٩/٥/١٩٧٠ق جل
ع رق  ة  ٣٩٣(ال ة  ٣٦س   ).٣٧١ص  ٢٢س  ٢٣/٣/١٩٧١ق في جل

ع رق  ة  ٣٥١(ال ة  ٣٨ل ). ٢٥/٢/١٩٧٤ق جل   ل ي
ع رق  ة  ٢٤٠(ال ة  ٤٠ل ل). ٢٧/٢/١٩٧٥ق جل   ل ي

ل)  ارة (ل ه م  ه أن اس ن  ع ان ي م ال ال م، و ان ما تق ا  ول
ائل  ة لل ال ي إلا  ف ن ال فقا على ت القان ف ل ي م س ال أن ال

ع و  اءات ال ، دون إج أصل ال علقة  ة ال ض له "... ال اع رفعها وذل في ق م
ان ال  ي   ٢٧و ف لاحة ال ن ال ح أن قان ئ في جلاء ووض م س ال ي

ته  ا ال وأك اراته ع ه ف  أصل ال وق  علقة  ازعات ال ص ال في خ
ائل  ر  على ال ن ال ت أن القان ا ذ ازعاتح  Question and disutesوال

ة في   اع على م ح ال اع رفعها إلا إذا  اءاتها وم ع وج ة دون ال ض ال
ل ال رُفع  ن ال اره قان اع اج ال  ن الأخ ال ي فإن القان ف اد ال الات
ق  ا ورد  ال م أنه  ل ال ل ع ت ها وذ  اك ها أمام إح م ع ف ال

ادت الاتفاق ع ال رة  ق اع ال د إلى إنقاص أو زادة ال ا ي ي  ن أج لى ت قان
ع  ٢٧٥، ٢٧٤ اقع في ال ل فه ال ع م ق  ، ق ذل ارة ال إلا  ن ال م قان

اب  ص على أس ا ال اءه في ه ع ما دام ق أقام ق ض ه قاضي ال قل  ا  م
ه ال عل ان ما أق له ل  ال ت اردة  ح الإحالة ال انه م أ الف ب  ٢٧ى ال ال

ادت  ال رة  ق اع ال ال علقة  ارها غ م اع ي  ف ن ال م س ال إلى القان
ه، فإن  ٢٧٥، ٢٧٤ هي إل د إلى ما ان اب سائغة ت ه إلى أس ا، ق اس  ه ار إل ال

لال أ اد في الاس عي على ال الف ن على غ ال اب  ه الأس ن فله الفة القان و 
  أساس.

ع رق  ة  ١٨٦(ال ة  ٣٤س   ).٨٤٣صـ  ٢١س  ١٩/٥/١٩٧٠ق جل
ع رق  ة  ٣٩٣(ال ة  ٣٦س   ).٣٧١صـ  ٢٢س  ٢٣/٣/١٩٧١ق جل
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ف  أن ال ع  ض ة ال ة ت أمام م اع اب م الأوراق أن ال ان ال وذا 
ائل اتفقا في س ال على ت ه ال م م وسي في شأن ما ل ي ن ال  القان

د ذل ة –ن م اع ل ال ادت  –ا تق ال اردة  اع ال ائها ع ال غ ، ٢٧٤اس
ة على  ٢٧٥ ل فع دع ال وسي ل ن ال القان ارد  عاد ال ال ارة ال  ن ال م قان

اقل وه ر –ال ة م تارخ اس –ا تق ه ساقه س ن  ع ان ال ال اعة، و لام ال
ي  ن أج اع قان أن الاتفاق في س ال على ت ق له  اء على ق ا الق ًا له ت
ه ولا  إلى  ل م  امات  ق وال ي ت حق ة ال ض ه ال اع ف إلى ق ا ي إن

ال لاً  ن القاضي ع ع لقان ي ت اءات ال اع الإج ا  ٢٢١ادة ق ني، ه ن ال م القان
قل ال على ت  فان في عق ال ع م اتفاق ال ن ما  في ح أنه ل في القان
اقل ع الع أو  ة على ال ل ص رفع دع ال ي في خ ن أج قان اردة  اع ال ال

ان ا  اله، ف ع على القاضي إع ح ي اعة وه اتفاق ص لف في ال ع معه على  ال ي
فان في س ه ال ان ما اتف عل ض ل ما إذا  ع اف أن ن ة الاس  ال ع م

ن  وسي -الإحالة، إلى القان ه في  –ال اردة  اع ال ال ال ف إلى الاتفاق على إع ي
اعة  ع ع الع في ال ل ال اقل  اح على ال ع ال عاد رفع دع رج شأن م

ق على ال  ا  ف إلى ذل ون ة أم أنه لا ي اع ه ال نة على ن ما ت 
ه ال م شأنه  فاع ال ا ال اف له ة الاس ض م ع ة، وذا ل ت ض ائل ال ال
ر في  ه ق ن ق شا ه  ن  ع ع فإن ال ال أ في ال غ وجه ال ل صح أن ت

ه. ج نق ا    ال م
ع رق  ة  ٣٥١(ال ة  ٣٨س ) ٥/٢/١٩٧٤ق جل   ل ي

ع  ة  ٣٥٩(ال ة  ٣٨س ) ٥/٢/١٩٧٤ق جل   ل ي
أن  ة ق ت في دفاعها  اع ة ال ع أن اله اب م أوراق ال ان ال ا  ول

ادر في  ي ال ن الأم ام القان ف اتفقا في س ال على ت أح ل  ١٦ال أب
ة  ه  وال ١٩٦٣س ن  ع ان ال ال ، و ات ال ل ل و ة ب ل على معاه

ادت  ال اردة  اءات ال اع والإج ه على خلاف ال ع لإقام ل ال م ق ع ى  ، ٢٧٤ق
لاً م س  ٢٧٥ ائه على أنه "ون صح أن  ن ال ال وق أقام ق م القان

ام معا ا ال ق ت ال على ت أح نًا أن ه ر قان ق ل، فإنه م ال و ة ب ه
ها  اءات، وم ب الإج اصة  اع ال ة دون الق ة ال ض اع ال الاتفاق ي إلى الق

ادت  اردة في ال اع ال ل  ٢٧٥، ٢٧٤الق ة ال ها قاع ن ال ح  عل م القان
اءات وفقًا ل اش الإج ع أو ت ها ال ي تقام ف ادةال ا م  ٢٢/ل ني" ه ن ال م القان
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٩٨ 

اردة في  اع ال يل ال قل على تع عق ال ف  ع اتفاق ال ن ما  ح أنه ل في القان
ادت  ي وق  ٢٧٥، ٢٧٤ال ن الأ<ن اردة في القان اع ال ن ال أو ت ال م القان

ها ال سل ها ع إع ة نف ت على ذل أن ح ال ة في  اتفاق  ت ض ال
ان  ا  ي ل ن الأج ام القان قه م أح هار ما اتف على ت ف في س ال واس ال

ه. ن  ع ع نق ال ال عه فإنه ي   ذل ج
ع رق  ة  ٢٤٠(ال ة  ٤٠ل ) ٢٧/٢/١٩٧٥ق جل   ل ي

ل  ن الإن ان القان ا –إذا  ة س عاه قًا ل ا ام  –ت الوال جاء م قف ن لا ي
ادت  ال ر  ق ل ال م الق ع فع  ة  ٢٧٥، ٢٧٤ال ر في الفق ق ا  ن ال ون م القان

ع  ها تقادمًا ل ار إل ة ال عاه قابل في ال قابلة لل ال ة ال ال ادة ال ادسة م ال ال
ان ارخ ال  اعة أو م ال ل ال ة م تارخ ت ته س ة م ل ه،  ال ها  ل غي ت ي

ازعات  افة ال ع  اع ق ن على خ أن ال ادس ع م س ال  ان ال ال و
ه  اء ه ل انق اها ق ة ق أفام دع اع ان ال ل و ن الإن قه للقان ة ع ت اش ال
ارد اءات ال ضها على خلاف الإج لها ع م ق ع ى  ه إذ ق ن  ع ة فإن ال ال ة ال

ادت  ن. ٢٧٥، ٢٧٤ال ن ق خالف القان ا  انه الف ب   ال
ع  ة  ٧٨٨(ال ة  ٥٢س   )١٣/٤/١٩٨٧ق جل

ة ) ٤( ات ال ل ة س عاه ا ل ل ام إن عها  ١٩٢٤ان امها في ت ودخال أح
اخلي ه على  –ال ها أث ًا ف عًا ناف ة وجعلها ت عاه ه ال ام م إلى ه ان

ن  ه م القاضي  ل عل ل قه دون إقامة ال امه ب ة وال ل ة الإن القاع
ه:   ت 

ادت  رة في ال ق اع ال ام العام  ٢٧٥، ٢٧٤* ال ال عل  ن ال لا ت م القان
ن  ها في قان ص عل اع ال ها أو على ت ال الف از الاتفاق على م ج

ي.   أج
ر ق ل ال م الق ع فع  ادت  * ال ازل  ٢٧٥، ٢٧٤في ال از ال ن ال ج م القان

ع  ر تقادمًا خاصًا ل ق ي  ن أج ًا. الاتفاق على ت قان احة أو ض ه ص ع
ع  ل ال م ق ع اء  ي، الق ن الأج ب ت القان ه، وج ة وأث ل   ال

ه ار إل ادت ال ها في ال ص عل اع ال ال ام  م ال ن:ع أ في القان   ا خ
ة أن  ه ال اء ه ر في ق ق ان م ال له ذل أنه  ا ال في م وح أن ه
ا  د ه ان م ها و ل عل ل د واقعة  إقامة ال ن م و أن  ع ي لا  ن أج قان ال 
ام ذل  أح ام  ي لا ي معها للقاضي الإل ة ال ل ارات الع ة للاع ا اء ه الاس الق
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ن  ًا ع القاضي  –القان ي غ ن الأج ن القان ة أن  ه القاع ا ت ه فإن م
عل  ان القاضي  ادره أما إذا  ل إلى م ص امه وال ف على أح ق ه ال ع عل و
ان  ان ذل و ا  ة. ل ل لل ب القاع ضًا فلا م ه مف ه  ان عل نه أو 

ة ق أص  ول ات ال عاه ح ال قة ل ن ال و ادر القان رًا هامًا م م م
وفة ل  اع مع ات ق عاه ه ال ى ه ق ه  اع ولي وصارت ق ام ال امه على ال أح
اصة  ة ال ول ة ال عاه ان م ق ان إلى ال ول، و اء ال في  م ال الق

قعة ب ات ال ال علقة  اع ال ع الق ح  ل في ب ي  ٢٥/٨/١٩٢٤و وال
ادر في  ن ال قان م  س ج ال ل في م  فع عًا ناف ال أص ت

ها إما ٣١/١/١٩٤٤ ف ة ال في ت عاق ول ال ل ال ة ق خ عاه ه ال ل ه وت ان ب ، و
م فقهًا  عل ان م ال ي، و عها ال امها في ت إدخال أح ن أو  ة القان ائها ق إع

ا ة وق ات ال ل ة س ام معاه ا ق أدخل أح ل عها  ١٩٢٤ء أن إن في ت
ة  ًا ل ائع  ن نقل ال رت قان اخلي ح أص قة  ١٩٢٤ال ا امه م وجعل أح

ن  . فإن عل القاضي ل ًا في م عًا ناف ي أص ت رة ال ة ال عاه ام ال لأح
ن ث ضًا ولا  ن مف ن  ا القان نه على عات م ه ات م ء إث ل لإلقاء ع ة م

ي  ائي ال ق أي ال الاب ي ب ن ق ق ع ان ال ال ان ذل و ا  ه. ل ي 
ادت  رة في ال ق اءات ال فعها على خلاف الإج ة ل اع ل دع ال م ق  ٢٧٥و ٢٧٤ع

ات  إث ة ل تق  اع ا على أن ال ً ن ال تأس ل ال اتف م القان ن الإن القان
اع  ة أن ال ه ال اء ه ر في ق ق ان م ال قه و فان في س ال على ت ال

ادت  ال رة  ق ز معه  ٢٧٥و ٢٧٤ال ا  ام العام  ال عل  ن ال لا ت م القان
رة ب ق اع ال قل ال إنقاص أو زادة ال ام عق ال ف ع إب ا أو الاتفاق لل ه

ادت  ج هات ال ر  ق فع ال ا أن ال ي  ن أج ها في قان ص عل اع ال ال
ادر  ًا ال ائع  قل ال ل ل ن الإن ان القان ًا، و احة أو ض ه ص ازل ع ز ال

ة  ها لا  ١٩٢٤س ار إل ات ال ال ل ل و ة ب ام معاه قًا لأح ا وال جاء م
ادت ع ر في ال ق ل ال م الق ع فع  ام ال ا  ٢٧٥، ٢٧٤ف ن ن ال ون م القان

ها  ار إل ة ال عاه قابل في ال قة لل ال ا ة ال ال ادة ال ادسة م ال ة ال ر في الفق ق
غي  ان ي ارخ ال  اعة أو م ال ل ال ة م تارخ ت ته س ة م ل ع ال تقادمًا ل

ل ة فإن ت ه ال اء ه ل انق اها ق ة ق أقام دع اع ان ال ه عامًا وذل ل  ها 
أ في ت  ن ق أخ الف فإنه  لها على ال ال م ق ع ي  ه إذ ق ن  ع ال ال

. ع اب ال ه دون حاجة ل ما هي أس ج نق ا  ة    القاع
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ع  ة  ٩٨٣(ال ة  ٤٩ل ) ٦/٢/١٩٨٤جل   ل ي
اب  ال الإذني:) ٥( ة ال ال قال مل ام لان ه ال    ال

ام  ه ال ال ه إلا  ه إل اب  ال الإذني إلى ال ة ال ال قل مل لا ت
ادة  ال لاً  ة  ١٣٤ع ا اض اع  ه ال على ب ان ت ارة، أما إذا  ن ال م قان

ل  ه في ت ه إل ل لل .ت ه له ال ق م قلاً ع حق له حقًا م اعة ولا    ال
ع رق  ة  ٣٦٦(ال ة  ٢٧س   )٧٣٦ص  ١٤س  ٢٣/٥/١٩٦٣ق جل

ف  )٦( قل دون ت ف عق ال امه ب اض و ه س ال دون اع سل إل لام ال اس
ان  اء  ها س ال س ي ي و ال ي لل ل ال ة على الق ع ق

ًا  و اح على ش ع ال م ت ا في ذل ش ال رغ ع ة  ائ ة أو اس عاد
:   س ال

ه  ن  ع ا على ال ال أوله ة  اع عي ال ع أ على س ت وح أن ال
اءه  ه أمام ق ن  ع ل أن ال ال ان ذل تق أ في ال وفي ب ن وال الفة القان م

سل إ ة ال اع ص وردت على أن ال اه م ن ا ح ف ذو شأن في س ال  ها  ل
ها  ي أحال إل ار ال ة الإ ار ارد  ه  في حقها ش ال ال م  ه وان
و  فى ال امل ال اس ها لا ت إلا لل ال ار إل ة ال س ال في ح أن ال

ها م ي أوج ارة ال ١٠٠ /ال ن ال ا م قان اح فإذا خلا م ه ع ال ها ت  وأخ
اح  اجهة ال ة في م ائ و اس اه ال م ش ا ح ج  اقل أن  ع على ال ع ام ال
اح فإن ال  ع ال اعي ق خلا م ت ع ال ض ان ال م ا  ه ول سل إل أو ال

ه م ش ال رج  ا ان ها  سل إل م ال ه إذ أل ن  ع و ال  وه م ال
ه. ج نق ا  ن م أ في ت القان ن ق أخ ة  ائ   الاس

ادة  ان ال ي ذل وأنه  عي غ س ا ال ارة ال  ١٠٠وح أن ه ن ال م قان
ان  اح وال ل م ال ها  قع عل ة ي خ أصل ق أوج أن  س ال م أرع ن

ي أوج ة ال ا ه بل هي إلا أن ال قل ال أو ص ادة ل ش لانعقاد عق ال ها ال
اب إرادتي  عق ب ة ي ضائ د ال ع م العق قل ال  اته وم ث فإن عق ال ش لإث
ان  ا  ل ل ص اء ال ه في م سل إل ها إلى ال ل ًا وت اعة  اح على نقل  اقل وال ال

ارة ال  ن ال ان قان ه ذل و سل إل ه  –عل م ال اء ه ه ق وعلى ما ج 
ة افأ  –ال ة ال ي ل ة في ع ل اره صاح ال اع فًا ذا شأن في س ال 

ه قل –م ف عق ال ال ب ا  ت  –ح ا ي ت  ال  اح وأنه ي وم ال
ة ل  اع ان ال ه و ا الأخ  اح وم ارت م ه ال قل ال رغ ع ازع في عق ال ت
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ه  ود سل ل م ح ه إذ اس ن  ع ع على س ال فإن ال ال ال
ة ض ها س ال –ال ي ت و ال اح لل ل ال ة  –ق ًا عاد و ان ش اء  س
ة ائ قل دون  –أو اس ف عق ال امه ب اض وم  لامه ال دون اع ة اس ف  م ق ت

اض وم  و س ال دون أ اع ها  سل إل ة ال اع ل ال ل عل وق واس
و س  ها  سل إل ة ال اع ل ال ل عل وق ف وات قل دون ت ف عق ال امه ب
ها س  ي أحال إل ار ال ة الإ ار ارد  ا في ذل ش ال ال ها  ار إل ال ال

. وم ا ن ال ن و ح القان م ص ن ق ال ه ف ال  ف ها ب ال ه وم ادها إل س
ا ال على غ أساس. ه به عي عل   ال

لال  اد في الاس اني الف ال ال ه  ن  ع عي على ال ال ة ت اع وح أن ال
اح ق عل اءه على أن ال ه أقام ق ن  ع ل أن ال ال ان ذل تق و  وفي ب

ام  لل م أح ه أن ي ل م ة وم ث لا تق ف ل ال م ران ال ما ت س ال ع
اد في  الف ب  ا ال أورده ال م قع على س ال وه لة أنه ل ي ق و  تل ال
اه م  ا اح ه  لاً على عل ان دل اح ل ال ون  ل ال د ت لال ذل أن م الاس

و عه على ال ي  ش م ت له له بل أن ع ق ل  اته إلى الق د ب إلا أن ذل لا ي
ه. ج نق ا  ًا  ن مع ا ال فإنه  و وذ خالف ال ه ل ال ه ل   رف

لال  اد في الاس اني الف ال ال ه  ن  ع عي على ال ال ة ت اع وح أن ال
ل أن ال ان ذل تق و س  وفي ب اح ق عل ش اءه على أن ال ه أقام ق ن  ع ال

ام  لل م أح ه أن ي ل م ق اقلة وم ث فلا  ة ال ف ه لل م ران ال ل ال ع ت
اد في  ب الف ا ال أورده ال م قع على س ال وه لة أنه ل ي ق و  تل ال

اح ل ل ال د ت لال ذل أن م اه م الاس ا اح ه  لاً على عل ان دل  ال ون 
عه على ال ي  م ت له له بل أن ع ق ل  اته إلى الق د ب و إلا أن ذل لا ي ش

ه. ج نق ا  ًا م ن مع ا ال فإنه  و وذ خالف ال ه ل ال ه ل   رف
ع إلى ال ال ج ال دود ذل أنه  ا ال م ه ت أنه وح أن ه ن  ع

ا أورده  ات ال م ها س ي ت و ال ها لل سل إل اح وال ل ال ل عل وق اس
أنفة  مة م ال ق لاث ال ات ال ال احة في س له (أنه ن ص وناته م ق في م
ة ل  ار تع م ة الإ ار اءات م ات واس ا و واش ع ش ة) أن ج اع (ال

ات م ال و  ل ال ما ت اها ع و وارت ه ال اح ق عل به ى ذل أن ال مق
لة أنه ل  ق و  ام تل ال علل م أح ه أن ي ل م ق اقلة وم ث فلا  ة ال ف ران ال
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و  ه ال ض على ه ع اح أن  اعة ال ان في اس ات ال وق  قع على س ي
ل ات ال ها في ال و ة وعلى ت ف اعة على تل ال ف نقل  ان وأن ي ه م ال ة إل

ها ه وما  –و ع غ لع على س ال ووقف على ما جاء  اح وق ا وأن ال
لام  له لاس ا ال دل و وات ه ار م ش ة الإ ار ا ورد في م ة ل ال ه  أحال إل

ن  قل فإنه  ف عق ال ع ت اقل  ه م ال ة رسال ا ال عاد و ه افة ش ي  ق ارت
سلة  ة س ال ال ه بها م ن و لعل ه ال ه به سل إل م ال ل ة و ائ كان أو اس
ان  ها ال و هى إل ي ان ة ال د إلى ال اب سائغة وت ه الأس ان ه ا  ه ول إل

ل ا ي خل ال إلى عل وق اردة  ال ال و ال هاال سل إل اح وال ق  –ل
ه الإحالة أن  ى ه ار فإن مق ة الإ ار ارد  ت الإحالة إلى ش ال ال
م  ها وذ ال سل إل ة ال اع ه علي ال ج  و س ال  ع ش ال ض ش

ن على غ أساس. ا ال  ه به عي عل ا ال فإن ال ه ه ن  ع   ال ال
ع رق  ة  ١٧٧(ال ة  ٤٢س   )١٥٤٨صـ  ٢٩س  ٢٦/٦/١٩٧٨ق جل

)٧ (: ل ن الإن ع س ال للقان   الاتفاق على خ
ل  ن الإن ان القان ام  –إذا  ف ن ع ات ال لا  ة س عاه قًا ل ا وال جاء م

ادت  ال رة  ق ل ال ع الق فع  ر ف ٢٧٥، ٢٧٤ال ق ا  ، ون ن ال ة م القان ي الفق
ع  ها تقادمًا ل ار إل ة ال عاه قابل في ال قة لل ال ا ة ال ال ادة ال ادسة م ال ال
ه  ها  ل غي ت ان ي ارخ ال  اعة أو م ال ل ال ة م تارخ ت ته س ة م ل ال
ازعات  افة ال ع  اع ق ن على خ ادس ع م س ش رسالة ال ان ال ال و

ه ا اء ه ل انق اها ق ة ق أقام دع اع ان ال ل و ن الإن قه للقان ة ع ت اش ل
اردة  اءات ال فعها على خلاف الإج لها ل م ق ع ى  ه إذ ق ن  ع ة فإن ال ال ال

ادت  ن. ٢٧٥، ٢٧٤ال ن ق خالف القان ا  انه الف ب   ال
ع رق  ة  ٧٨٨(ال ة  ٢٥س   )١٣/٤/١٩٨٧ق جل

اف إرادة ) ٨( د تع الاتفاق على ال على ان ض وج ف الاتفاق على ال لا 
ي  ازعات ال ازعة أو ال ي ال ا ال وأن ي ت اع ه م على إت ال

ها: ف إل   ي
ادس   اني وال ال ال ه  ن  ع ة على ال ال اع ه ال عي  وح أن ما ت

أ في ت ا ة ال ار ل أن م ان ذل نق لال وفي ب اد في الاس ه والف ن وفي تف لقان
ًا خاصًا  ا ت ش ال ون ًا خاصًا  اع ل ت ش ع ال ض ار م الإ

ة  ارة ال ال  General averageال ة  ١٢ –١٣ورد  ه على "ت ت وج ن
قً  ن  ة وال في ل ارة ال ة ال س س رك وانف اع ن م  ١٩٥٠ا لق ق على أن 
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ارة  ث ال ى ل ح ار العامة ح اعة في ال فع ن ال اعة ب ملاك ال
ة لا  ارات ال واض ان  ا  ال رانها" ول ة أو إه ف ال ملاك ال ة  إه ال

اها أن ت  ي ومق عاق ف على إرادة ال ع ات لل ل تف ة فقت ارة ال  –ال
اعات ها م ال ة  –دون غ س س رك وانف اع ن قًا لق ن  ع  ال في ل

ا ال على أنه ي الاتفاق على إحالة  ١٩٥٠ ه إذ ف ه ن  ع فإن ال ال
ن ق ن فإنه  اع إلى ال في ل ار م ال ة الإ ار ف م أ ع ت ج  كافة ما ي خ

ل  ف إلى  اه وجعل الاتفاق على ال ي نه وم ه لل ع م في تف
احة  ض وص ه ولا غ ا لا ل  ً أنه ص ن الاتفاق  ي  أن  لافات ال ال
أ في ت  ال ع ال  ها  ال وه ما  ي اتف على ت ر ال الأم

اد  الف ه و ن وفي تف لال.القان   في الاس
ادة  ان ال في ال ا  ي ذل أنه ل عي س ا ال ني  ٥/١وح أن ه ن ال م القان

ف  ع ها لل ها ع  تف اف ع ز الان ة فلا  ارة العق واض ان  على أنه "إذا 
ا  ة  اض ي ال عاق ارة ال أخ  م  ل على أن القاضي مل ..." ي ي عاق على إرادة ال

ى آخ وما ه اضح إلى مع داها ال اف ع م ف الان ار ال ز له ت س ي، فلا 
ام  ل الال ع على س ي وضعها ال اع ال ع م الق ها  ار إل ادة ال ه ال ي  تق
ارة العق  ه ل خ وت ه م ت وم ا  ن ل الفة للقان ها على م وج ع و ال

ان ال  ة و اض قاضي ال ق ال وج على  امه ال ازعات ق ائًا لف ال قًا اس
اع على م أو  ح ال امه  اء مع ال اء إلى الق م ع الال ل ال ه ي ة و العاد
اف إرادة  ح ع ان ض ع ب م أن  ا يل ض ون ف أك فإن الاتفاق على ال لا 

ا ال وأن ي اع ه م إلى إت ي ال ازعات ال ازعة أو ال ي ال  على وجه ال
ار  ار م ة الإ ار لاع على أصل م اب م الإ ان ال ان ذل و ا  ها، ل ف إل ي

ال  ا ورد  ال وأن ًا خاص  ع أنها لا ت ش أوراق ال ف  اع ال  ١٣ ١٢ال
ها ما يلي:   م

“General average General average and arbitration in London o be 
settled to york– Antwerp Rules 1950, proprietors of Cargo to pay the 
cargo share general expenses the same have necessitated through 
neglect of default of the owners. Servants. 

ة وال ارة ال ة ال ا ال "ت ت ى ه رك  ومع اع ي قًا لق ن  في ل
ة  س س ان  ١٩٥٠وأنف ى ل  وفات العامة ح ا في ال ه ائع ح اب ال فع أص ب
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ان  ه و ع لاك أو تا ال م ال أ أو إه ة خ ورة ن وفات ق أص ض ه ال ه
ة ع  ال ارة ال ة ال ف الاتفاق على ت ة لل  ارة واض ه ال في  ه

ة  س س رك وانف اع ي قًا لق ن  ف إلى  –١٩٥٠ل ة ولا ت ارة ال ال عقلة  وال
ه إذ أي ال  ن  ع ة فإن ال ال ار ف ال أ ع ت ي ت ازعات ال غ ذل م ال
امات تأخ  ل غ د ش ال رغ تعلقها  ج ع ل ل ال م ق ع ائي القاضي  الاب

ة ف على  وأج ف اتفاق ال ه م أنه  ار إل ه لل ال ا على تف ً ة تأس أخ م
عل  ار وأنه لا  ة الإ ار ان م اع ل ا م ن ه أ ب ل ما ي اء إلى ال في  الال
افه ع  ن لان ن ق خالف القان ة فإنه ق  ارة ال رًا على حالة ال ال مق

.ارة ال ال ع اب ال اقي أس ه دون حاجة ل  ج نق ا  ة   اض
ع  ة  ١٥٧٩(ال ة  ٤٩س ) ١٠/٢/١٩٨٦ق جل   ل ي

ع  ة  ١١٥(ال ة  ٥٢س   )١٦/١١/١٩٨٧ق جل
)٩( : ق ة ال ة أمام م اؤه أول م ز إب عي لا  ض اع م   تف ش ال ن

أ ف ه أخ ن  ع ارد وح أن حاصل ال أن ال ال ي تف ش ال ال
ف عق  أ ع ت ي ت ازعات ال ا ي على ال ا ال إن في س ال ذل أن ه
اعة  ر ال أصاب ال ر ال ع ه ال ع م ع ال ض ان م قل وذا  ال

. ن خاضعًا ل ال ه فإنه لا  ل ع   وال
ه ال دود ذل ما ي عي م اع وح أن ال ا ه ن أن تف ش ال إن اع 

ضه  ه وذا ل  ع اقع م ل فه ال ع في تف العق وت ض ة ال عل  م ي
م  ع ع ق وم ث ي ة ال ة أمام م اؤه لأول م ز إب ع فإنه لا  ض ة ال على م

. ا ال ل ه   ق
ع رق  ة  ١٣٥(ال ة  ٣٣س   )٣٠صـ  ١٨س  ٧/٢/١٩٦٧ق جل

)١٠( : اقل ال ه إلى ال ع لا  أث ارد في عق ال   ش ال ال
ادة  ف إلى الغ ال ل  ١٤٥آثار العق وفقًا ل ال ني لا ت ن ال م القان

امًا وذا  ه الآثار حقًا أم ال ان ه اء  ه، س أ م  ه صلة  ه ول ت فًا   
ة كان م ب م ت ة) ق اتفق مع ال ة (ال اع ه أن ال ن  ع ات ال ال و

ل  ن الف ا العق  أ ع ه اع ي ل ن ا على أن  ه م ب ع ال ى عق ال ق ائعة  ال
د  ا ت ا العق ون فًا في ه اقلة  ة ال ، وذا ل ت ال ة ال اص ه ه م اخ
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اماتها على قها وال ائعة، فإن ش ال  حق ة ال ها و ال م ب قل ال أساس عق ال
ام  ه ع  ز لها ال  اقلة أو لا  ة ال ه إلى ال ع لا  أث ارد في عق ال ال

د. مة للعق ل ة ال أ الق قًا ل ة) وذل ت ة (ال اع ة و ال ه الأخ اع ب ه   ال
ع رق  ة  ٣٥ة س ٥١٠(ال   )١٤٦ص  ٢١س  ٢٠/١/١٩٧١ق جل

ف  )١١( ن ت د ش ال أن  اع ع وج اك م ن ال ع ال  ل
ًا:   ال م

ًا.  ف ال م ان ت ن إلا إذا  اع لا  اك م ن ال ع ال ان م ا    ل
ض ال ها ع ال عل عي أنه ق اس ة  ال اع عي ال اع على ال لأن وذا ت

ن  ن في ل ارة ال ار ال م رجال ال ج اخ ة ي ار ال ارد  ش ال ال
ردات ق  ل الل اء م ار ل ال ق ه اع فاته ه ف أن ال  وأن ذل 

ار ل م شأنها أ ة الإ ار ق على أن الإحالة العامة  ال إلى م ل اس ن ت
ة اع ه ال ل  ا الق ت على ه افي س ال فإنه ي ة م ار ال ارد   –ش ال ال

ة –إن صح اع ن لل . و أن ل  ح  ول ال و ى لا  –أن ي قها وح ة  ال لل
ها ل ف ة جهة للف ازعاتها على أ ض م م م ع اع  –ت ض ال اك لع أ إلى ال أن تل

ها م ج ى عل ازعات إلا ما اس ع ال ل في ج ة العامة في الف لا ة ال ي لأنها صاح
ها ب خاص.   م

ع رق  ة  ٨٧٧(ال ة  ٥١ل ) ٩/٢/١٩٨٧ق جل   ل ي
ع رق  ة  ١٢٥٩(ال ة  ٤٩س ) ١٣/٦/١٩٨٣ق جل   ل ي

اع )١٢( ه م ن أ ب اء إلى ال ل ما ي ي على الال عاق عل  اتفاق ال لا ي
ة أن  ز لل ا ولا  ً احة أو ض ه ص ول ع ز ال ام العام وم ث  ال
لام في  ل ال ه م ق ع ال  ا ي ها ون ا ال م تلقاء نف ال ه إع ي  تق

ع: ض   ال
ان مفاد ن م/  افعات ٨١٨إذا  ن ال اب ال لا ي على واقعة  –م قان ال

ع  ق وعلى ما –ال ة ال اء م ه ق اء إلى ال  –ج  ي الال عاق ل ال ت
اص جهة  اك أصلاً، فإن اخ ه ال ان ت  اع  ه م ن أ ب ل ما ق ي
اء سل  ن ال أجاز اس ت أساسًا إلى ح القان ان ي اع ون  ال ب ال

ة  اش ى م اء إلا أنه ي اص جهات الق ه اخ ف وه ل حالة على اتفاق ال وفي 
ام  ال عل  عله غ م ده ت ج امًا ل ي ي بها ش ال وت ق ة ال عة الاتفا ال
ع ال بها  ا ي ها. ون اله م تلقاء نف إع ي  ة أن تق ز لل العام، فلا 
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١٠٦ 

ق ال  ًا، و احة أو ض ه ص ول ع ز ال ع أمامها أو  أخًا  ا ل أث م ه، 
ًا ولاً ض ع ن ض ل ن ال ائه ق ت ع إب ع ال ع، إذ  ض لام في ال ع  –ال

ه ائه  –ال  ل إب ه م ق ة في ال  ل ر م ال صاح ال ان ما ص وذا 
لح أو الاتف ل لل أج ل ال ه  ال و ع دون ت اق م أجل ال في ال

ه  اجه ة، وم ة م اع أمام م اما ل ه  ل ف ت ة،  ع الأصل على وقف ال
ه. ق حقه  ا  ه م ار إل فع ال ًا ع ال ازل ض ن ق ت ل  ، فإنه ب ع ع ال ض   م

ع رق  ة  ١٩٤(ال ة  ٣٧س   )١٦٨صـ  ٢٣، س ١٥/٢/١٩٧٢ق جل
ع رق  ة  ١٦٧(ال ة  ٣١س   )١٢٢٣صـ  ١٧س  ٢٤/٥/١٩٦٦ق جل

ل دون ) ١٣( ل  ن الإن ة م أن القان اع ه ال د على ما ت  إغفال ال ال
ر: الق ه  ع ن  ة ال في ل اع على ه ض ال   ع

أ في  ن وال الفة القان ه م ن  ع ة على ال ال اع عاه ال ا ت وح أن م
ان ذل ن ، وفي ب ر في ال قه والق أن ت اف  ة الاس ل أنها ت أمام م ق

ة م  اع مانًا لل الة وح ارًا للع د ش ال إن ج ع ل ل ال م ق ع اء  في الق
ان  اء  ه س ة  ال ها لل اء إل ح حقها ول لها جهة  الال ة إذ  ن ة القان ا ال

م ا ع ان ال  ة ت ذل أنه ون  ة أو ه ائ ة ق اء إلى ه الال ة  اع م ال ل يل لق
ق على أن  ردات ق اس ل الل ل وعلى رأسه م اء الإن ن، إلا أن الق ال في ل
عل الاتفاق على ال  ة لا ت ف ار ال ة إ ار الإحالة العامة في س ال على م

ض ر ع ا تع د ه افي س ال وم ها س م ه ف ص عل ة  ال اع على ه ال
ة  ة رس ج اف ت ة الاس م ل ة أنها ق اع ه، وقال ال اصها ن م اخ ال لع
د على  ه أغفل ال ن  ع اثل وأن ال ال اع م ردات في ن ل الل ل صادر م م
ا  قه  أ في ت ن وأخ الف القان أنف ف أي ال ال ي ب ه وق فاع ال ا ال ه

ة  ل مة ل ق ة ال اع ة ال اب م م ه. وح أن ال  ٦رق  ٣/١/١٩٧١ج نق
ي في وجه ال  فعها ال اف ب ة الاس ائي أنها ت أمام م لف الاس ه ال دوس
ة ال إذا وردت  اع على ه ض ال ل دون ع ل  ن الإن وال ي أن القان

م الإحالة في س ال  ا ق ة ال  ار ارد  غة عامة على ش ال ال
ردات. ل الل ة ل صادر ع م ج   ت

ى لا  ع ح أ في ال ه إن صح وجه ال غ  ه ق ي فاع ال ا ال ان ه ا  ول
د على  ه ال ن  ع قها وذ غفل ال ال ق ة  ال ها لل أ إل ة م جهة تل اع م ال ت
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١٠٧ 

فا ا ال ر ه الق ًا  ن مع ا له فإنه  ً ة تأي اع مة م ال ق ات ال ض لل ع ع ول ي
. ع اقي أوجه ال ه ودون حاجة ل  ج نق ا ي   م

ع رق  ة  ٣٦٧(ال ة  ٤١س   )٩٠٤ص  ٢٦س  ٣٠/٤/١٩٧٥ق جل
ول  )١٤( رًا في دولة م ال ن س ال م ل ن  و ة ب  ل معاه

قعة ع ه ال ان لإح ه اح م اقل وال ن ال ها، وأن  ة إل ها أو ال ل
: لف ول م ع ل اءي تا قل ب م ن ال ول وأن    ال

ي  ات ال وال علقة  اع ال ع الق ح  اصة ب ل ال و ة ب ت معاه
ن رق  القان ها م  ة  ١٧وافق عل ها م وأ ١٩٤٠ل مًا وان إل س رت م ص

ن في  ة  ٣١قان اي س ل بها في  ١٩٤٤ي الع ي  ة  ٢٩ق اي س م مادتها  ١٩٩٤ي
ول  ل في إح ال ع ل س ش  ة على  عاه ه ال ام ه ة على أن ت أح العاش

ا ال ة ومفاد ه عاق ل في  –ال فع اف ال عًا ـ ي أص ت ة ال عاه وق وردت ال
ام ا –م قل ال ب أن أح ة على ال ت ة ال ن ة ت على العلاقة القان عاه ل

ة  ها أو ال قعة عل ول ال رًا في دولة م ال ان س ال م اح إذا  اقل وال ال
ول  اءي ل قل ب م ن ال ول وأن  ان لإح تل ال اح ي اقل وال ان ال ها و إل

. لف   م
اب ان ال ا  ة (وزارة ال ول اع ه ال ت إل  م الأوراق أن س ال ال اس

لاً  اء م وأن  الي إلى م اء إ ة م م قل ال ا ل ال ر في إ ها) ق ح سلة إل ال
ي ان  ول ال ا م ال ال ان إ ة و ال ة الإ ل ال اقلة ت ة ال ة وال اح م ال

ل فق و ة ب ان  إلى معاه اع وذا  ة على واقعة ال عاه ه ال ام ه وج ت أح
ة م  ال ادة ال ادسة م ال ة ال ها في الفق ص عل ة ال ي ال ل م ع ق رفع ق ال
ها فإن ال  ل غي ت ارخ ال ي اعة أو م ال ل ال ة م ت ة وهي س عاه تل ال

ع  ل ال م ق ع ي  ه إذ ق ن  ع ادت ال ه في ال ص عل عاد ال ع ال فعها  ل
قه. ٢٧٥، ٢٧٤ أ في ت ن وأخ ن ق خالف القان ارة ال  ن ال   م قان

ع رق  ة  ٢١٠(ال ة  ٣٦س   )٩٤٤ص  ٢٥س  ٢٦/٥/١٩٧٤ق جل
ا  )١٥( ً ع ن ود لا  اق م قل ال في ن د ال ات ال في ص ة س ت معاه

ن  ام قان ها:لأح قة عل ا ارة ال ال   ال
اق  ولي إلا في ن قل ال ال د ال ات ال لا ت في ص ة س ان معاه إذا 
ة  ام قاع اق في أح ا ال ث خارج ه ة أن ت عاه ه ال ن م شأن ه ود، فإنه لا  م

ع إ عارض ال  ا لها لأن ال ً ع ن ا  ها  اب عل ارة ال ال لغاء ن ال
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١٠٨ 

ن  ع لاح لا  عي ب في ت ني إلا إذا  ،ت ن ال ة م القان ام ادة ال في ح ال
لف  ه معًا، إما إذا اخ الها  ها إع ال عل ن م ال ل واح  ان على م أورد ال
ة  ا م معاي ه ا ب ف ال ع اص  له ال ن في م ل قان ل  ع الع ل فإنه ي ال

ا أن  ن ال ع في قان ع م ذل ازدواج ال اص في ال ولا  اله ال ا م ه ل م ل
ا الازدواج ول للقاضي إلا أن  ة م ه ر ال ق ارع ه ال  ، لأن ال اح ل ال ال

ه. ع على ما ه عل    ال
ع رق  ة  ٣٠٣(ال ة  ٣١ل   )١٠٥٠صـ  ١٧س  ١٠/٥/١٩٦٦ق جل

فق )١٦( ف أن ي ة لل ل ل و ة ب ب س ال  ١٩٢٤ا على ت معاه
:" ن ارام   "ش 

" ن ارام ال "ش  ان ال الأول م س ال ق ت الاتفاق على إع ى   م
ة  ل ل و ة ب ف اتفقا على ت معاه ح  ١٩٢٤فإن مفاد ذل أن ال اصة ب ال

. ات ال علقة  اع ال   ع الق
ع  ة  ٣٠٣(ال   )١٠٥٠صـ  ١٧س  ١٠/٥/١٩٦٦جل

اع أنه ق ت الاتفاق على  ع ال ض اني م س ال م ال ال اب  ان ال ا  ول
في  اء  ة ارت ه ال اء ه ا مفاده وعلى ما ج م ق " م ن ارام ال "ش  إع

اع ع الق ح  ة ل ول ل ال و ة ب ام معاه قل ت أح ات عق ال علقة   ال
.   ال

  )٨٩٠صـ  ٢٦س  ٣٠/٤/١٩٧٥(نق 
  )٨٣٢صـ  ٣١س  ١٧/٣/١٩٨٠(نق 
  )١١٥٢صـ  ٣٨س  ٢١/١٢/١٩٨٧(نق 

ع  ة  ٨٢٢(ال ة  ٥٣س   )٣١/١٠/١٩٨٨ق جل
ع  ة  ٣٥(ال ة ٥٥ل   )٧/٥/١٩٩٠ ق جل
ع  ة  ١٢١٢(ال ة  ٣٥س   )١٩٩٠/ ١٩/٣جل

رة ق ه ال –ال اء ه ه ق ان س وعلى ماج  قل إذا  في عق ال ز ل ة أنه 
ة  ات ال ل ة ل ول ل ال و ة ب عاه ع ل ي  ١٩٢٤ال لا  و ال قًا لل

دتها م ه "ش  ١٠/ح ه ب امها عل عه لها وت أح ها أن اتف على خ م
" ن   ارام

ع  ة  ١٤٩٧(ال ة  ٥٥س   )١٩/٧/١٩٥٣ق جل
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عاه )١٧( ة لا ت ال ف اعة في ال أ  ال ي ت ة ال حلة ال اء ال ة إلا أث
ها: غها م ف هي ب   وت

ة " ي  ”B”قًا للفق ات ال وال اصة  ل ال و ة ب ادة الأولى م معاه م ال
ن رق  القان ها م  ة  ١٨وافق عل ارًا م  ١٩٤٠ل ه اع ل  ع  ٢٩/٥/١٩٤٤ال

هي فإنها لا ت إلا أ ة وت ف اعة م ال أ  ال ي ت ة ال حلة ال اء ال ث
ها  ي  غ ال ف قة على ال أو اللاحقة على ال ا احل ال ها دون ال غها م ف ب
نة  غها في ال ع تف ث  اعة ق ح اب أن تلف ال ان ذل فإن ال ا  ولي. ل ن ال القان

ة... و  ف ها على ال ل إعادة ش ة وق الفق لاً  ة ع ة ال خل في الف ة لا ت  ”B“هي ف
ادة الأم  ة لىو ال اقعة. م اتفا ة لا ت ال عاه ام ال ل سالفة ال فإن أح و   ب

ع رق  ة  ٤٥٢(ال ة  ٤٢س   )١٤٥٢صـ  ٢٨س  ٢٠/٦/١٩٧٧ق جل
لاً على )١٨( ل اقل في س ال ت ونه ال ف ال ي ال اد  م الاع ة  ع جهله 

انات  ة ب ة لل في ص اب ج اقل أس ت ل ال ه إلا إذا وج ونة  انات ال ال
ات ذل  ء إث ها وقع ع ق م ص ة لل ا سائل ال ه ال اح أو ل ت ل ال

اقل.   على ال
اقل أو  ات ال على ال ة س ة م معاه ال ادة ال ة م ال ال ة ال ع أن أرجع الفق

اء ال اح ب ل إلى ال ته أن  ها في عه اعة وأخ لام ال ع اس اقل  ل ال ان أو و
د "أ، ب، جـ" م  انات أوردتها في ال ادة ب ع اناته ال ه س ش ي مع ب ل على 
أن  مًا  اقل مل ل ال ان أو و اقل أو ال ة ون على ما يلي ومع ذل فل ال تل الفق

ات  ه ي في س ف ل ات أو وزن إذا ت دًا أو  ها علامات أو ع ون ف ال أو ي
ما لا  ه فعلاً أو ع ة إل ل ائع ال ها لل ق ا م م له على ال في ع ل  س معق

. ة ذل ق م ص ة لل ا سائل ال ه ال اف ل   ت
لاً  ل اقل في س ال ت ونه ال ف ال ي ا ال ل ه د ذل أن م  على جهله وم

ه  ع  ها  ال لا  ونة ع انات ال ة ال ه أو  ة إل ل اعة ال ات ال
اب  ه أس ان ل ه إلا إذا  ة إل ل اعة ال ه ع ال ل ار في رفع م ن له اع ولا 
ه  ة ه ق م ص ة لل ا سائل ال ه ال ن ل اح أو لا  ة ال ة لل في ص ج

ا ة ال ق م ص ة وسائل ال فا م  ا ال أو ع اب ه ة أس ات ج ء إث قع ع نات و
 ، ف ا ال ل على ه ع م ال ات تع ع ا الإث انات على عاتقه، فإن ع ع ه تل ال
ان  ا س و ات شيء م إث اع ق قاما  ه إن ال ن  ع ان لا ي م ال ال فإذا 

ا عة م ال ا ة ال ع س ال الفق ة سالفة ال ت على أنه " عاه ة م ال ال دة ال
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١١٠ 

ها  ل اعة ت ة على أن ناقل ال ة ق ام ادة ال ة ال ال ة ال الفق ة  ة ال ه ال ر به ال
ل على  ل ق ال ادة ما ل  ه ال ة أ، ب، وجـ م ه ال ة ال قًا للفق فة بها  ص ة ال ال

.خلاف ل فإن  ون في س ال ف ال وا م ش ال ف اع لا    ال
ع رق  ة  ١٢٤(ال ة  ٢٥س   )١٣٧صـ  ١١ص  ١١/٢/١٩٦ق جل
ع رق  ة  ٣٠٥(ال ة  ٣٥س   )١٧٦صـ  ١٥س  ٢٤/١١/١٩٦٧ق جل

ان ال أدرج  )٢٠( ة لل ال ه إلا  ع  اقل في س ال لا  رجه ال ف ال ي ال
ف م أجل   ه:ال

ة  ات ال ل ل ل و ة ب ة م معاه ال ادة ال ة م ال ال ة ال ان الفق ا  ل
اء على  ١٩٢٤ اح ب ل إلى ال اقل أن  ل ال ان أو و اقل أو ال ع أن أوج على ال

انات  ادة ب ع اناته ال ته س ال ي مع ب ها في عه ائع وأخ لام ال ه لل اس ل
ل أوردتها في  ان أو  اقل أو ال ها ن على أنه "ومع ذل فل ال د أ، ب، جـ م ال

ة أو وزن أذا  د أو  ها علامات أو ع ون ف ات ال أو ي أن ي في س مًا  اقل مل ال
ما لا  ه فعلاً أو ع ة إل ل ائع ال ها لل ق ا م م ه س ج على ال في ع اج ل ت

سائ ه ال اف ل ق م ذلت ة لل ا اقل  –ل ال رجه ال ف ال ي فإن مفاد ذل أن ال
ة  ل ائع ال ال علقة  ه وال ونة  انات ال ة ال لاً على جهله  ل في س ال ت
ان ال  ة لل ال ائع إلا  ه ال ه ع فق ه ل ه في رفع م ه ولا  أث ع  ه لا  إل

ف م أجله اع أدرج ال ع ال ض ات ال م ر س اب م ص ان ال ان ذل و ا   –ل
د ووصف وح  ع عل  انات ت ع أنها ت ب لف ال فقة  اع وال مة م ال ق ال

نة  اعة ال  Numbers, Kinds, description weight and Measurementال
زن وم هل ب ال عل  ات ي ه ال رج به ف ال ا ال ة ب اعة فق فإن ال ات ال

ه ار إل ف ال ة لا تف م ال ال ها ال ن ض ع اله إلا  –ال اف ش إع ض ت على ف
ات  رج  د ال قًا للع اعة  ل ال لة ع ت ن م ان فق وت ي ال ة له ال

. ف ه ال د عل   ال وال ل ي
ه ه ه ن  ع د  وذ خالف ال ال ع اص  ان ال ف على ال ة وس أث ال ال

عى  د ال ها ع الع الع ن ض ع ة ال ل م م ع اءه  اعة ورت على ذل ق ال
اقي  ه دون حاجة ل  ج نق ا  قه  أ في ت ن وأخ ن ق خالف القان ه فإنه 

. ع اب ال   أس
ع رق  ة  ١٠٢٦(ال ة  ٥١ل   )٢١٤صـ  ١ع  ٣٨ س ٩/٢/١٩٨٧ق جل
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اح )٢١( اقل وال يها ال ة ب عاق ان ح ات ال ا ل الغ  –ل ة لها ق ولا ح
:   حامل س ال

اقل إدراجها في س  ل ال ي  ات ال ف اح ال ه ال ي ي  ان ال ات ال ا خ
اها  ق اح  عه ال ي ي اح وال ة ال ة ل ا ه اس رج  ها ل ت ان ال ول

اردة في س  انات ال ل لل اعة ع ال قة ال ا م م ت على ع ي ت ائج ال كافة ال
ه س  ل ع وذل مقابل أن  ال ل الغ  ة م ق ال اقل لل ض ال ال إذا ما تع
اعة  ال  عامل على ال اح ال هل لل ات  ف ه ال فُا وخالًا م ه ال ن

ل ات  وال ا ه ال ك به ان م ال اه على الائ ه ق اء ه ه ق وعلى ما ج 
ة ا - ال ه يها وح ة على عاق ارها ح اج على  –اع ز الاح اقل ولا اح وال ال

ل  و قعة في ب ات ال ال ة س عاه ها ل الفة ف ، لا م ات ال غ م حاملي س
د بها دح ق ق ا أن ال اقل ال ة م س ال في العلاقة ب ال ات ال ة الإث

ارها  ة ع إص ة ول ت م ل اقل م ال اح ول ت اتفاقًا على إعفاء ال وال
. اول س ال ه ع ت   ق إيهام الغ ودخال الغ عل

ع رق  ة  ٣٣٩(ال ة  ٤٠ل   )١٢٤٧صـ  ٢٦س  ٢٢/٦/١٩٧٥ق جل
ع رق ة  ٣٢٠ (ال ة  ٢١س   )٦٢٧صـ  ١٧س  ٢٢/٣/١٩٦٦ق جل

ل  )٢٢( و ة ب عاه ن ال ال أو ل ها للقان الفة ف ان لا م ات ال ا خ
ة  ه ول ت م ل اقل م م إعفاء ال ا ل ت اتفاقًا  ال ات ال  ل

ه: ق إيهاما الغ ودخال الغ عل ارها    ع إص
ان ات ال ا اقل إدراجها في  إن خ ل ال ي  ات ال ف اح ال ي ي يها ال ال

ت  ي ت ائج ال افة ال ان  اها  ق عه  ه والي ي غ ة ل ا رج اس س ال ول ت
اقل  ض ال اردة في س ال إذا تع انات ال ل لل اعة ع ال قة ال ا م م على ع

ارها اع  ، ل الغ ة م ق ال ن  لل ها للقان الفة ف يها دون الغ لا م ة على عاق ح
ات ع ما ورد في س ال  اح إث اقل وال ال ال  في العلاقة ب ال

ا أنه ة –ك ه ال اء ه ه ق ات  –وعلى ما ج  ة س عاه ا ل ً ها أ الفة ف لا م
د بها دح ق ق ا أن ال ال ل  و قعة في ب ة م س ال ال ات ال ة الإث

ة ول  ل اقل م ال اح ول ي اتفاقًا على إعفاء ال اقل وال ال في العلاقة ب ال
. اول س ال ه ع ت ق إيها الغ أو إدخال الغ عل ارها  ة ع إص   ت م

لاحة  ة ال ة وهي ش ان ها ال ن ض ع اب أن ال ان ال ان ذل و ا  ا ت ل إن
ه ق خل  ن  ع ان ال ال اح و ل ال اها ق اع في دع ع ال ض ان م اب ال
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١١٢ 

ات  ف رج ال ى لا ت ة ح ان ها ال ن ض ع ة إلى ال اع ه ال اب ق سل ا ال إلى أن ه
ل  ام ها على أنها "ب اعة وق ش اتها في س ال ع حالة ال ي أرادت إث ال

لة في ح ع ه م اب ل ي به ا ال ا خل ال إلى أن ه ا"  ة جً الة ردي
مه م/ ا ت ة م ل رة إعفاء م ال ًا  ٣/٨ال ا أن ل  م ل  و ة ب م معاه

م فإن  ان ما تق ا  . ل اول ال ه ع ت ق إيهام الغ ودخال الغ عل اره  ع إص
ة على ال ال اع ة ال ن على غ نعي ال ن  أ في ت القان ال ن في  ع

  أساس.
ع رق  ة  ٢٧٧(ال ة  ٤٣ل   )١٨١٤ص  ٢٧س  ٢٧/١٢/١٩٧٩ق جل

ادًا  )٢٣( ه اس سل إل ع ال دفعه إلى ال ال ة  ال اح لل اقل ض ال دع ال
ة: عاق ة ال ل ان أساسها ال اب ال   إلى خ

ان اب ال ان خ ى  ةوعلى م –م اء ال ه ق ه  –ا ج  ة على عاق ح
ها  ي  ع ال ه على الغ حامل س ال فإن ال ج  اقل ولا  اح وال ا ال ه وح
ادًا إلى  ه اس سل إل ع ال دفعه إلى ال ال ها  ه ف ال اح  اقل ال ض ال ال

له على س ش اح مقابل ح ره ال ان ال أص اب ال  ن خال م خ
م ال  ة وذ ال ق ة ال ل ة ول ال عاق ة ال ل ن أساسها ال ف  ال

ن. أ في ت القان ن ق أخ ا ال فإنه لا  ه ه ن  ع   ال
ع رق  ة  ١٢٩٣(ال ة  ٤٨ال ) ٨/٣/١٠٩٢ق جل   ل ي

  
ا: الأحكام القضائية الكويتية:

ً
 ثاني

ا –١ ل ٤دة ال في ال و قعة في ب ات ال ال ة س / ثانًا م معاه
ن رق  ٢٥/٨/١٩٢٤ القان ها دولة ال  ي ان إل ة  ٢١ال على أن  ١٩٦٩ل

ال أو  –(... ثانًا : أ أع اتج ع لف ال ة ع الهلاك أو ال ف اقل أو ال أل ال لا ُ
ش أو م ارة أو ال ان أو ال أ ال ال أو خ اقل إه لاحة وفي إدارة مي ال في ال

ة، ب ف ادة -ال ن  ١٩٢...) وفي ال القان م  س ال ادر  ة ال ارة ال ن ال م قان
ة  ٢٨رق  أخ  ١٩٨٠ل ائع أو تلفها أو ال اقل ع هلاك ال أل ال على أنه (لا 

ة: اب الآت ان ل ناشًا ع أح الأس ها إذا  ل   في ت
ان أو الفعل أو ال –أ ة م ال ف لاحة أو في إدارة ال قع في ال ال ال  أ أو الإه

اقل.  عي ال ش أو أح تا ار أو ال ن ٢ال ا القان ة له اح ة الإ ...) وما أوردته ال
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ات ال  ة س ام معاه اقل ال (... وفقًا لأح ة ال ل الأخ م أنه ن م
ة  ل س و دة في ب عق ن رق  ١٩٢٤ال القان ها ال  ي ان إل ة  ٢١وال ل

ي وما  ١٩٦٩ ن ال ة والقان عاه ام ب ال اع وتعارض الأح وذل تفادًا م ازدواج الق
ادة  أت ال ، وق ب ازع في ال أ ع ذل م ت اقل ع  ٩١ق ي ة ال ل ان م ب

ة ال م صلاح ات ع ع ائع وتلفها ال ادة هلاك ال دت ال لاحة... ث ع ة لل  ١٩٢ف
ها  ل ائع أو تلفها أو تأخ ت ة ع هلاك ال ل اقل م ال ة لإعفاء ال ن اب القان الأس
ادة  ي ال لا م ن ل على أن  ة). ي عاه عة ثانًا م ال ا ادة ال على ن ما أوردته ال

اد  ١٩٢/١ ة وال ارة ال ن ال اولان ذات  / ثانًا م٤م قان ان ي ل ص و ة ب معاه
ال  ال أو إه اشئ ع أع لف ال اقل ال في حالة الهلاك أو ال إعفاء ال اص  ال ال
ا  ة، أ  ف اقل ال في إدارة ال مي ال ش أو م ارة أو ال ان أو ال أ ال أو خ

ا ن ال ة وقان عاه لاً م ال ة، وأن  ف ادة ال ف  ود إعفاء ع ًا ح ة أو رس رة ال
ام  اعاة أح ق  ام خاص لا ي فًا إلى وضع ن ا ه الة إن ه ال ة في ه ل اقل م ال ال
ا  ه، ل ائ عفي م ن ي  ان  الة أنفة ال ر إلى ال د ال اقل أن ي في ال اع العامة،  الق

ادة  ان أ م ن ال ، و ارة ١٩٢/١كان ذل ن ال ادة  م قان ة أو ال / ثانًا ٤ال
ني  اف ال القان ات ت ًا لإث قًا مع ا ل   ه ار إل ل ال و ة ب م معاه
ارة  ان أو ال اء ال ال أو أخ اشئ ع أع لف ال ة ع الهلاك أو ال ل للإعفاء م ال

ة، أ م ف لاحة وفي إدارة ال اقل في ال مي ال ش أو م ة، أو ال ف ادة ال عل  ا ي
ها  ق ت ب ه أم ان  ها ال ي إل ي ي ة ال ان ات الأل ل الأوراق أن ال اب  ان ال و

رخ  ادث،  ٣١/٧/١٩٧٦ال ع ال ي أدت إلى وق ائه ال ة عام  أخ ه ل  رخ
اقل م ة  لإعفاء ال لاح اء ال الأخ ه إذ اع  ن  ع ة،  فإن ال ال ل ال

ن. ن ق خالف القان   فإنه لا 
ع  ة  ٨٢١/٢٠٠١(ال ار جل   )١١/٢/٢٠٠٢ت

اعة ه م  –٢ اقل ع فق أو هلاك ال ة ال ل ت أو نفي م ي ث ر أن تق ق م ال
م لها  ق ي ما  اق تق ا ال ع، ولها في ه ض ة ال قل بها م ي ت اقع ال ائل ال م

ح م الأدلة وال ج ع بها وت ي اق قة ال فقًا مع ال اه م لاص ما ت ات، واس
. ل على آخ   دل

ع  ة  ٨٢١/٢٠٠١(ال ار جل   )١١/٢/٢٠٠٢ت
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١١٤ 

ر –٣ ق ة –م ال ه ال اء ه اقل  –في ق ل فإن ال و ة ب ام معاه قًا لأح أنه 
اء ال  ه في م سل إل نة إلى ال اعة ال ل ال م ب ان ال يل قًا لل ل  ص

ف ع  ها م هلاك أو تلف  ا  لاً ع ن م ارد في س ال و ال
اقعة ب ش  قل ال ال ة ال عه في ف ض وق ر مف ل على أساس أن ال ص ال
ات  ل اء الع ث أث لف ق ح اقل أن الهلاك أو ال غها، إلا إذا أث ال اعة و تف ال

قة على  ا ة ال ق غا ام ب اقل ال ه ال ام ال غ، وأن ال ف ال أو اللاحقة لل
ل ال  ى ي ال ًا ح امه قائ ل ال ه و سل إل ة لل املة وسل سالة  ل ال هي ت
ن  الأصل  ا  غ إن ف خل مقاول ال اعة، وعلى ذل فإن ت غ ال م تف ل

ل اقل وت م اب ال عه ل اء م ل ع أخ اه ه ال اقل دون س قى ال ه، و
غ. ف   ال

ع  ة  ٢٨/٢٠٠١(ال ار جل   )٢٠/٥/٢٠٠٢ت
ر –٤ ق ة –م ال ه ال اء ه ادة  –في ق ل  ٤/٢أن ال في ال و ة ب م معاه

اقل أو  أل ال ات ال على أن "لا ُ علقة  اع ال ع الق ح  اصة ب ال
ة ع ف اشئ ع أ  ال اتج أو ال لف ال ث  –..... ب-الهلاك أو ال ال ما ل 

ة علاقة  ى أث أنه ث ة م ل اقل ُعفى م ال ل على أن ال ه "ي اقل أو خ فعل ال
اك  ن ه ل، غ أنه لا  اعة وال ال ح ر ال أصاب ال ة ب ال س

ان ال ة إذا  ل ل لإعفائه م ال ات م ء الإث قع ع ه، و فعله أو خ  ق ت 
غي إذا أراد أن  اح ال ي ة ع ال على عات ال ل في حالة الإعفاء م ال

ه. أ م اقل ولى خ ة أو يُ أن ال راجع إلى فعل ال ل اقل ال ل ال ُ  
ع  ة  ٣٩٤/٢٠٠١(ال ار جل   )١١/٣/٢٠٠٢ت

ر –٥ ق اء –م ال ة في ق ه ال اقل ال ع هلاك  –ه ة ال ل أن الأصل ه م
ادة  اعة أو تلفها إلا أن ال ة ن على أن ُع  ١٣٨ال ارة ال ن ال م قان

ي  قل ال وال ال ال ة ع أع اش عاو ال اقل ال في ال لاً لل ة م ف ل ال و
قع بها مق ي  هة ال ه في ال ه أو عل اصه في تل تقام م اخ في  ل" واك  ال

اعة م  ة في ال ل اب ال ًا على أص اقل ت ام ال عاو دون حاجة لاخ ال
اذ  قة ات له م م ت اقل الأجان وع مه م ال ال في مقاضاة خ
ًا على ما  ت اع العامة وت ل الق ا ت ارج  ال ه  ا له في م اعي ق اءات ال إج
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له لأن  ة م ل ل ل اك م ع ه اقل ال ل  ة ال ل ف م م فإنه إذا ان تق
اقل. ة ال ل مًا مع م دًا وع ور وج ة الأخ ت ل   م

ع  ة  ٣٩٤/٢٠٠١(ال ار جل   )١١/٥/٢٠٠٢ت
ر –٦ ق ة –م ال ه ال اء ه ادة  –في ق ن  ١٣٨أن ال في ال القان م  س م ال

ة  ٢٨ق  لاً  ١٩٨٠ل ة م ف ل ال ع و ة على أنه " ارة ال ن ال ار قان إص
ه في  ه أو عل ي تقام م قل ال وال ال ال ة ع أع اش عاو ال اقل ال في ال لل
م  س ة لل اح ة الإ ه ال ل" يل وعلى ما أف ع قع بها مق ال ي  هة ال ال

 ً ع ت ن على أن ال ة القان ل اب ال ًا على أص قاضي وت اءات ال ا لإج
له  م ت اقل الأجان وع مه م ال ا في مقاضاة خ اعة م ال في ال
ف ما  لاء م ت ًا له ارج وت ال ه  ا له في م اعي ق اءات ال اذ إج قة ات م

، رأ اقل الأجان مه ال ة على خ ائ ام ق ل ر له م أح ار و  اع
ي تقام  قل ال وال ال ال ة ع أع اش عاو ال اقل ال في ال لاً لل ة م ف ال
ل في  ا ال ام ه في اخ ل وم ث  قع بها مق ال ي  هة ال ه في ال ه أو عل م
اقل  ام ال فة ودون حاجة إلى اخ ى تع مقامة ض صاح ال عاو ح تل ال

ها، وأنه  ن ف ى  اد العامة ح قًا للق ة  ف ل ال لل الة ال في أن ت و
اقل. لاً لل اره م اع امه  اعة ال في اخ أن في ال اب ال   لأص

ع  ة  ٦٣٩/١٩٩٨(ال ار جل   )٢٣/٦/٢٠٠٣ت
اء  –٧ ه في م سل إل نة إلى ال اعة ال ل ال م ب اقل ال يل ر أن ال ق م ال

ها م هلاك أو ا ا  لاً ع ن م ارد في س ال و ان ال قًا لل ل  ص ل
قل ال  ة ال عه في ف ض وق ر مف ل على أساس أن ال ص ف ع ال تلف 
لف ق  اقل أن الهلاك أو ال غها إلا إذا أث ال اعة و تف اقعة ب ش ال ال

قة على ا ات ال ل اء الع ث أث ها،  ح أل ع ي لا ُ غ ال ف ال أو اللاحقة على ال
حلة  ة لأنها ال حلة ال اء ال ر أث وث ال ض ح ا أنه ُف ً ر أ ق وم ال
ص  ة ال ل م ال و ع اج  اقل الاح قل فإذا ما أراد ال ة في عق ال ئ ال

ة  ي ل تأخ بها معاه قل ال وال ن ال ها في قان ات أن عل ه إث ل فعل و ب
ه  ل غ ز ت غ ولا  ف قة على ال أو اللاحقة لل ا ات ال ل ر وقع في الع ال
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١١٦ 

ص  اقل ال ة ال ل ا ت ل ات ذل لأن في ه ء إث اف العلاقة ع م أ
ه. هي ع ة وه الأم ال عاه ها في ال   عل

ع  ة  ٣٢٧/٢٠٠٣(ال ار جل   )٢٦/١/٢٠٠٤ت
ادة ال –٨ ة الأولى م ال ة رق  ٢٠١ في الفق ارة ال ن ال على  ٢٨/١٩٨٠م قان

ل  ة م تارخ ت ي س قل ال  ة ع عق ال اش عاو ال ي ال ق أن "ت
ة م  ال ة ال " وت في الفق ل ه ال ان  أن ي  ارخ ال  ائع أو م ال ال

ان ع س ق ادة على أن "ي ه ال ا  ه ل  ص عل ال ب  اب م ة  ال ال قادم  ال
ار  ي الأض ق ب خ ل ف أو ب ي ت ب ال ة ال فاوضات ال ع  ق ي

ل نًا" ي رة قان ق اب ال الإضافة إلى الأس ه  –وذل  اء ه ه ق وعلى ما ج 
ة اردة  –ال قادم ال ع ال اب ق ا ال إلى أس ع أضاف به ن أن ال في القان

ل،  ص عل ال ب  ل م اب م ال  ائ  ة ال ال ها م اًا خاصة م ني أس ال
ان  ل ه ض ص عل ال ًا  اب م ن ال ا أن  ع م اش د ال وأن مق
ي  ار، و سل ع الإن ات ال ل إث ل ه دل ص ن عل ال ، وأن  ل ل ال وص

ر م  ل ورقة ت ق على ذل أن  ه ت ة إل ال اب ال ل  ل على وص ي وت ال
ه  ة في ه ال ا تع معه ال ه م اء ع ن يها الغ ل و ص ة م عل ال بها الغا
ى  قادم ح ال فع أمامها  ع أن ي ض ة ال قادم، وأن ح م عًا لل اءً قا رة إج ال

ضها م  ع ا  ة  ها ال ه وم ائ ها أن ت ش ع عل ن لها ول م ي اع و انق
ا وأن ال في  ه،  ام س ع  ها أوراق ال الع قادم إذا  اع ال انق ها  تلقاء نف

ادة  ع  ٤٥٠ال اع ال م س رة لع ق ة ال ع ال ني على أنه "إذا انق ن ال م القان
ن ال اع وت ت على س الانق هاء الأث ال ة م وق ان ي ة ج أت ف ة ب

مة  ق ات ال اف ال اب م ح ان ال ، و ان ذل ا  ة الأولى، ل اثلة لل ة م ي ال
ة  ل ة أول درجة  ة أمام م اع اسلات  ٢/١٠/٢٠٠١م ال أنها  على م

ائع  ع ع تلف ال قاتها م ال اها  ها إ ال ها م دة ض ع ات م ات وم
ة اخ نة على ال لي –ال ه  –الع ها و أولى ه ها عل ن ض ع وردود ال

ارخ  ات ب ال ها في  ٢١/١١/٩٩ال ها عل ن ض ع ي  ٢٩/١١/٩٩ورد ال (م
ي  ة رق ١٠، ٩رق اعي  ١، حاف ل ال ائع م ل ال ع وص ان ذل  ه) و دوس

اف تلفها في  ات  ٥/١٠/١٩٩٩واك ال ال تل ال ، ث ت ة تقل ع شه أ 
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رخة وال  ة ال ال ها وم ذل ال ها في  ١٦/١/٢٠٠٠دود عل د عل  ١٩/١/٢٠٠٠وال
ي  ة رق  ١٥، ١٣م ه" ٢حاف رخة  –دوس ة ال ال ها  ٢/٥/٢٠٠٠وال د عل وال

ي  ١٠/٥/٢٠٠٠في  ي رق ة رق  ٥، ٤م ات  ٧حاف "، وأعق ذل  دو
ة في  اع ها لل ن ض ع ا ال ه ي  ٢١/١١/٢٠٠٠، ١٧/١٠أخ وجه "م

ة  ١٣، ١١ اع ها ال ن ض ع ا ال ه له ف قة" وق اس ا ة ال اف م ذات ال
ها في  ن ض ع ة لل اع ات ال ال ان آخ م ا، و ه ازعة ب ة ال ل

ها في  ٤/٣/٢٠٠٠ ة عل ي  –٧/١٢/٢٠٠٠ورد الأخ م ذات  ١٥، ١٤"م
ا ات ه ال ان ه ة" وذ  اف ادرة ال ات ال ال ال ها  ن ض ع ق عل ال ت تف ت

ها على ن ما ذ آنفًا  الي ردودها عل ة ذل ت ها. أ لها إل ت وص ة وث اع م ال
قق  ل ق ت ص ة م عل ال ن معه الغا ا ت ها  ن ض ع ه ال ار  وه ما ل ت

ات، ال ه ال عل ال به لة  م مقام ال ال ع وم ث تق ج آثارها في ق ل وت ص
ات  ال م أن آخ م اب على ن ما تق ان ال ا وذ  ه اء ع ها الغ ن ف ا  قادم  ال

ارخ  ان ب ها  ن ض ع ة لل اع ان في  ٤/٢/٢٠٠٠ال ها  د عل  ٧/١٢/٢٠٠٠وال
ارخ  اها ب ة دع اع ا أقام ال ة م  ٢/٦/٢٠٠١ب ة م هاء ال ل ان أ ق

قة م تارخ ا حلة سا ة م ا في أ ً ل أ ة ل ت ة ال اع الأخ وق ت أن م لانق
، وذ خالف  ق ى م ال ن  ع فإنها ت ه ال ى إقامة ه ائع وح ل ال وص
ه  قادم على ما ذه إل ال ع  ق ال اءه  ا ال وأقام ق ه ه ن  ع ال ال

ته وم ه وم ائ اف ش ل ب ت ب  م الق ي ج فاوضات ال ات وال ات أن تل ال
أ  ن وأخ ن ق خالف القان ًا له فإنه  قادم س ا ال ع ه ة أثًا في ق ف غ م ال
اب  ي ال دون حاجة ل ال الأول م أس ه له ج ت ا يُ قه م في ت

. ع   ال
ع  ة  ٣٢٧/٢٠٠٣(ال ار جل   )٢٦/١/٢٠٠٤ت

ادة ال ف –٩ ة ٢٧٠ي ال ارة ال ن ال اس  –١على أن " م قان أم  قة ال ن وث ت
امل.  ه أو لل ه أو لأم م عل ة  –٢ال ال عي ال في ال قة ال ث امل ال ن ل و

ع عاق  –ال هها إلى ال ج ز له ت ي  ع ال ف ال ه  اجه ج في م م أن  ولل
قة ال ان وث داه الأصلي ول  امل" م رة للأم أو لل ة  –أم م ال وعلى ما ورد 

ة اح امل.  –الإ ه أو لل م له أو لأم اس ال قة  ث ن ال ع أجاز أن ت أن ال
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١١٨ 

ل اس  ان ت ه، فإذا  غ  ل ال أف قة على ال ث اول ال قف  ت وت
ق ه ان ان لأم الة، وذا  قل  ال م له ان ان ال ، أما إذا  ه ل  ال

ة ش غ  ل أم ل عق ال ا أجاز أن   ، ل قل  ال املها فإنها ت ل
الة مع  ه ال قة في ه ث اول ال د وق العق وت ة ش غ م ل مع أ ل

  س ال ذاته.
ان  ع ة  ٧٣٧، ٧٣٢(ال ار جل   )٢٣/٦/٢٠٠٤ت

ر –١٠ ق ةوعلى م –م ال ه ال اء ه ه ق ج  –ا ج  م  اقل ال يل أن ال
ه في  سل إل ه إلى ال ة إل ل ها ال ال اء ال  اعة م م قل ال قل ب عق ال
ض  ف اعة  ث تلف أو فق أو هلاك ال د، وذا ح عاد ال ل في ال ص اء ال م

ه  ل هي م ة، ولا ت حلة ال اء ال له أث سل ح ة لل املة وسل ها  ل إلا ب
ًا فعلًا ل ه ت امه  –إل م  ه إلا إذا أث أن ع ل تفع م ض ولا ت اقل مف أ ال وخ

ه ي لا ي له  جع إلى س أج ا ي اماته إن ف ال ة أو  –ب ة قاه ائي أو ق ادث ف
ار  ل الأض ه، أو ح سل إل أ الغ أو ال اح أو خ أ ال قة خ ا ة ال في الف

غ ف ر –على ال أو اللاحقة على ال ق ادة  –وم ال د ن ال  ١٩٢/١٥أن م
ات أن هلاك  ء إث اقل ال ع قع على عات ال ة أنه  ارة ال ن ال م قان
ة  ا أن "ل ً ر أ ق غل وم ال ة ال فا م  جع إلى ع اعة أو تلفها ي ال

امة  ة ال ل ع ال ض ها م ال م إل ق ي ما  ع وتق اقع في ال ل فه ال في ت
ه و  ة ب ة وعلاقة ال ل ج لل أ ال لاص ال ات واس لائل وال ال

ها م الأوراق اب سائغة لها مع اءها على أس ى أقام ق غ معق م ر   –ال
ه ق أق ن  ع ان ال ال ، و ان ذل ا  له. ل في ل ة وت ل اءه  ام ق

اقل  ل ال ارها و اع نة م تلف  اعة ال ا أصاب ال ع ع ة ع ال اع ال
اعة  ال ة  ان ار م د أض ة م وج عاي ه م الأوراق وتق ال ل على ما اس
اولة غ  د إلى م ع ع  اء وال ، والان ال عل  نة وأن ما ل بها م ال

ة وح ح سل ص غ ال ه ال ي س لاس ه ال حلة ال وأن ال ة في م
اء  اك أث ة ال زن زائ ن ضها ل ة وتع اخ اب ال نة في ع ي ال للفائف ال
غل لأن س ال ت  ة ال فا م  ع ات  ل ه ال ة وأنه لا علاقة له حلة ال ال

اخ  فة على م ال اعة ش ن ص، أن ال ا ال ات في ه ف ون ت ة أ ب
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ن  ه للقان الفة  ه م الأوراق ولا م لاص م ال سائغًا وله مأخ ا الاس ان ه و
قل  ا ت لاً  ن ج و أن  ع جه لا  ا ال ة به اع ه ال له فإن ما ت في ل و

ع ض ة ال ه م ي ق ة ال –ب ز إثارته أمام م ا لا  ل  وم ث –م غ مق
. ع ع رف ال م ي ا تق   ول

ع س  –١١ اع ال أنه ق ع ع ال ت  ع سي أن إف ه ب ا  –CIFال ع
الح ال  ة ل حلة ال اء ال اعة أث أم على ال ال ائع  ام ال ل  –ال  ي

ادة  ه ال ائع وعلى ما ق  عة ما ق يل ١٤٤ال ارة ت ن ال اعة م م قان  ال
اء ال حاج  ازها أث ها، أ اج ى ي ش قل ال ح ف ال اء ت ر أث ض
ها  ائع  اعة إلى ال ولا شأن لل ة ال قل مل ة ت ة، وم تل الل ف ال
ة م هلاك أو  حلة ال اء ال ها أث عة ما ق  اهل ال ت الي تقع على  ال و

فق تلف   ع سي أن إف  ا ال اقل إلا أن ه اء ال ة أو  أخ ائ ال ال
ه هه إا ت ه في  العق صف ق عل امه، ولا  ه أح ه وج ع غ م  ًا  ش

صف م  ا ال ن له ان م وصف سي أن إف، ولا  ه العاق الة ما خلعه عل ه ال ه
اص ال ي ع قة ل د  ى س أنه م الأوراق مع اب  ان ال ، و ان ذل ا  ، ل

ة  أنفة (ال جه م ال ع وال ار ال اعة م ض الأسعار ع ال ان ع أنه ون 
ائعة) في  اب  ٢٢/١٠/١٩٩٧ال ة) وال ة ال ها الأولى (ال أنف ض إلى ال

ارخ  ائعة ب ة إلى ال ه ال سل م ه ض ٢٣/١٠/١٩٩٧ال ا الع ل ه ق  ق
اعة إلى  ل ال اب اش وص اعة ه سي أن إف إلا أن ال ع ال ا أن ب ت

ة د  ها ع  ١٩٩٧ال ب ل  ٥/١/١٩٩٨وأن أ تأخ  فإنه  ال
ت على ذل م نفقات، وخل  ائعة ما ي ل ال ادر أخ وت اعة م م على ال

ا ال  ة له ف رف لأخ ا  تها ع ذلالأوراق م ع معه س ها  –ا  مع م
ع  اعة  ه أن هلاك ال ا ال وأث ى ه ان مق لاً له، وذ  اعة ق في ش ال

ى  لها لل ح م وص ها أو ع فق ائع م  ٥/١/١٩٩٨ال  لا ي ذمة ال
له  ر آخ مع ت ه م أ م ف عل ع ال اعة أخ م نف ال ق  امه ب ال

ه وأساس العق سي أن م عارض مع ج ت على ذل م نفقات، وفي ذل ما ي ا ي
ها فق لًا  اعة  ن هلاك ال ل و ص عًا ع ال الي ب ال ع  ن ال وذل  –إف 

عًا مة ج اف ال اتفاق أ اعة إلى دولة ال  ة وال ف ل ال م وص  –ع
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ائع  ع لإخلال ال خ ال دًا إلى ف ي إلى ما م عاق ا لازمه إعادة ال ل  ال امه  ال
ه م ث م  داد ما دفع ها الأولى اس أنف ض ن م ح ال عاق  ل ال ق
ًا  ن ح ة فإنه  ة ال ه ال أنف إلى ه أنفة، وذ خل ال ال ال

اثل. اف ال الي رف الاس ال ع  أن و ا ال أي في ه   ال
ع  ة  ٣/٢٠٠٤، ١٠١٩/٢٠٠٣(ال ار جل   )٩/٥/٢٠٠٥ت

الي شامل  –١٢ اعة ل ال ن ث إج ع ل " ه ب ع "س ر أن ال ق م ال
ها إلى  قل مل اعة ع ال وت ل ال أم و ت اقل وال ة ال ع وأج ة ال ل

ة. ف ه ال ضعها على    ال ب
ع  ار ج ٩٧/٢٠٠٤(ال ة ت   )٢/١٢/٢٠٠٥ل


